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:الملخص   

�دف هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية تنفيذ النفقات العمومية والرقابة عليها في الجزائر، وذلك من خلال التطرق إلى        

جانب التعريف بمختلف هيئات الرقابة عليها في التشريع الجزائري، الأعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العمومية ومختلف مراحلها، إلى 

 ومن خلال دراسة حالة بخزينة القطاع الصحي سنحاول إسقاط الدراسة النظرية في الميدان التطبيقي وتتبع مختلف إجراءات التنفيذ

ت العمومية ذات الطابع الإداري التي تكلف والرقابة على نفقات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سعيدة باعتبارها احد المؤسسا

.خزينة القطاع الصحي سعيدة بتنفيذ ميزانيتها  

جاهدة للتركيز على الاستغلال الأمثل لمواردها المالية والبشرية والمادية من أن الدولة تسعى  ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها

 جانب الدور الكبير للمحاسب العمومي في تنفيذ النفقات العمومية والرقابة خلال القوانين واللوائح والتعليمات الجاري �ا، إلى

.وإنشاء هيئة جديدة في مجال الرقابة على الصفقات العمومية هي سلطة ضبط الصفقات العمومية والمرافق العامة ،عليها  

  .النفقات العمومية، المحاسب العمومي، خزينة القطاع الصحي :الكلمات المفتاحية

Résumé 

   Notre objectif dans cette étude vise à déterminer comment mettre en œuvre les dépenses 

publics et son contrôle en Algérie  en prenant en compte aux agents chargé pou cette mission 

sur tous ces différents étapes , et déterminer l’ensemble des cellule de contrôle sur les dépenses 

publics dans la législation algérienne,pour cela on a pris une étude de cas dans la trésorerie du 

secteur sanitaire ou en a essayer de faire comblé entre le théorie qu’ont a étudié dans notre 

thème et le cas pratique et suivre les différent étapes de la mise en œuvre , l’exécution et le 

contrôle sur les dépenses de l’établissements publics de santé de proximité de Saida qui est 

considéré comme l’une des établissement public a caractère administratif . 

Les résultats soulevés ,conclus dans cette étude c’est de savoir que l’état fait un grand effort dans 

sa concentration sur la mobilisation rationnel de ces ressources humaine , matériels et financières  

par des loi  réglementaire et des instruction régis par l’état, ainsi que le rôle important du 

comptable public dans la mise en œuvre des dépenses publics et son contrôle, et la création 

d’une nouvelle cellule de contrôle sur les marchés publics qui est nommée l’autorité de 

régulation des marchés publics et des délégations de service publics . 

Mots clé : dépenses publics, comptable public, trésorerie du secteur sanitaire . 
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 مقدمة عامة
 

  أ 

  :عامة مقدمة

كان للتطور الكبير الذي لحق دور الدولة في الحياة العامة اثر كبير في تحديد نطاق نشاطها المالي، وجعلها       

، أي أن الدولة تحدد أولا الحاجات العامة التي يجب عليها الإيراداتالنفقات العامة على  أولويةتعتمد على قاعدة 

مبالغ ضخمة للوفاء بالتزاما�ا، وهذه المبالغ الضخمة المنفقة هي ما يطلق  إنفاق، وهذا ما يتطلب بإشباعهاالقيام 

الدولة وهيئا�ا الحاجات العامة، كما أ�ا تعد الأداة التي تساعد  لإشباععليها بالنفقات العامة والتي تعتبر وسيلة 

  .تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أ�االعامة على ممارسة نشاطها المالي كما 

وحتى تحقق الدولة أهدافها بكفاءة تقوم بوضع ميزانية عامة توزع من خلالها الموارد المالية على مختلف       

 21- 90قطاعا�ا وهياكلها، هذه الميزانية تشكل الجزء المحاسبي لقوانين المالية، وقد عرف قانون المحاسبة العمومية 

دنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة والاستثمار ومنها نفقات الميزانية العامة على أ�ا الوثيقة التي تقدر للسنة الم

  . التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص �ا

وقد ازدادت أهميتها مع  ،تدخل الدولة في النشاط وتعتبر النفقات العامة الوسيلة الأساسية التي يقوم عليها     

دور  لأهميةالتدخل في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية، ونظرا  إلىالدولة وانتقالها من دور الحراسة  وظائفتطور 

النفقات العمومية سواء من حيث حجمها أو آثارها، فان الدولة تسعى لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، لهذا 

ير تظهر الرقابة على النفقات العمومية التي يفترض أن تتفحص وتحيط بالظروف التي يتم فيها استخدام وتسي

من قبل الهيئات الخاصة بالرقابة، لكن  إجراءهامسح شامل للعمليات التي تم  إجراءالأموال العمومية من خلال 

  .والمخالفات ومطارد�ا والقضاء عليها �ائيايتعين عليها أن تتجاوز مهمة الكشف عن الأخطاء 

وسوء  بية التي يتسبب فيها سوء التسييرثار السلإلى القضاء على الآو�دف الرقابة على النفقات العمومية     

مما يمكن  ،تعطيل المشاريع والمخططات المسطرة لها إلىالتنظيم وتبديد الأموال العمومية وقلة الشفافية التي تؤدي 

  .أن يؤثر أيضا وبشدة على التوازنات الكبرى القائمة المالية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والسياسية

بعد الاستقلال والذي تميزه  سائدانظرا لطبيعة النظام الاشتراكي الذي كان  بالأهميةتحظى الرقابة  في الجزائر لم    

المخططات الكبرى ذات النتائج الأكيدة التي لا تحتاج للرقابة على الأقل من الناحية النظرية، ومع التطورات 

 السياسة السابقة والتي لا أفرز�اتم الوقوف على العديد من الاختلالات التي  1980السياسية والاقتصادية سنة 

النظر في مهامها وطبيعة  إعادةأجهزة الرقابة، لكنها تتحمل جزءا كبيرا منها وقد تمت  لىإتعود مسؤوليتها بالضرورة 



 مقدمة عامة
 

  ب 

، 1986والهزة البترولية لسنة  1983البترول سنة  أسعار تأثرهذه الضرورة مع  تأكدتومجال تدخلها، وقد 

ة، وقد شملت هذه المالية العمومي وإصلاحالمالي  الإصلاحضمن برنامج  إدخالهاوأصبحت حقيقة عملية تم 

  .معظم هيئات الرقابة على القطاع العمومي الإصلاحات

المرتبطة �ا سنتناول  والإجراءاتبموضوع الرقابة على النفقات العمومية ومختلف المفاهيم  للإحاطةوفي محاولة من 

  :التالية الإشكاليةعلى  الإجابةبالدراسة والمناقشة 

لرقابة على النفقات العمومية بالجزائر؟كيف تتم عملية التنفيذ وا: الإشكالية  

  :و استنادا على ذلك يمكننا وضع التساؤلات الفرعية التالية

  ما المقصود بالنفقات العامة للدولة؟- 

  من هم الأعوان المكلفون بتنفيذها؟- 

  ماهي مراحل تنفيذ النفقات العمومية؟- 

  ماهي الهيئات المكلفة بالرقابة على تنفيذ النفقات العمومية؟ - 

   :الفرضيات

.تنفيذ النفقات العمومية يتم من طرف أشخاص مؤهلين قانونا -   

.تتمثل أجهزة الرقابة في مختلف الهيئات العليا التي تخولها الدولة لهذه العملية-   

.فتنفيذ النفقة العمومية لا يتطلب وجود رقابة لاحقةتعد الرقابة السابقة كافية لتنفيذ النفقة العمومية -   

 

  

 

 



 مقدمة عامة
 

  ت 

  :اختيار الموضوع أسباب

 أجهزةالموضوع في الاختصاص، كثيرا ما نسمع عن وجود ثغرات مالية من خلال تقصير  إنبغض النظر عن    

عن متابعة تنفيذ الرقابية المسؤولة  الأجهزةالعام، وكذلك تساؤلات عن  الإنفاقمهامها في مجال  تأديةالرقابة في 

  .النفقات العامة وهو ما دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع

  :أهمية البحث

  :تظهر أهمية هذه الدراسة من خلال 

 ، وكذلك التعرف علىعرفة مدى ملاءمتهامو ، ة والإجراءات المتبعة في تنفيذهاتحليل كيفية تنفيذ النفقة العمومي

 في اكتشاف الأخطاء والحد من التلاعبات والاختلاسات في ا�ال  على هذا التنفيذ لما له من أهمية طرق الرقابة

  .المالي 

  :أهداف البحث

  :إلىيهدف هذا البحث 

  .المكلفين بتنفيذ النفقات العمومية الأعوانتسليط الضوء على - 

  .الدولة للرقابة على المال العام الهيئات و الأجهزة التي تسخرهاالوقوف على مختلف - 

  .التعرف على إجراءات التنفيذ و الرقابة عمليا- 

  :منهج البحث

الثاني، وذلك من خلال التعاريف المقدمة في الفصلين الأول و نعتمد في موضوعنا على المنهج الوصفي     

تنفيذ النفقات العامة ودورها الكبير في للنفقات العامة و الأعوان المكلفون بتنفيذها، ومختلف أجهزة الرقابة على 

ضمان السير الحسن لعملية التنفيذ، كما نعتمد أيضا في الفصل الثالث على منهج دراسة الحالة و ذلك من اجل 

  .التعرف على كل ذلك في الواقع العملي

  



 مقدمة عامة
 

  ث 

  :حدود البحث

  .خزينة القطاع الصحي :حدود مكانية- 

  .2017افريل  30إلى  2017مارس 01 من :حدود زمانية- 

  :صعوبات البحث

  .نقص المراجع المتعلقة بالنفقات العمومية في الجزائر- 

  .استخراج المادة العلمية من النصوص القانونية- 

  :الدراسات السابقة

نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة، أطروحة  إصلاحشلال زهير، آفاق  -1

  .2014-2013بومرداس، " احمد بوقرة"دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

المعالجة المحاسبية  إجراءاتتشخيص واقع المحاسبة العمومية في الجزائر عن طريق تحليل  إلىتعرضت هذه الدراسة 

وفق نظام محاسبة الخزينة العمومية القائم على أساس مدونة مجموعة حسابات الخزينة  للمعاملات الملية للدولة

  .وايجابيات النظام المحاسبي وتقديم الاقتراحات لمعالجة النقائصلغرض تحديد سلبيات 

، )2012- 1970(لاقتصادي دراسة حالة الجزائرطاوش قندوسي، تأثير النفقات العمومية على النمو ا- 2

  ,2014- 2013تلمسان" أبي بكر بلقايد"أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة 

تطرقت هذه الدراسة إلى أهمية وخصائص النفقات العمومية والأسباب المؤدية إلى تزايدها، نظريات النمو 

اسة تطبيقية قياسية على واقع الاقتصاد الجزائري من خلال نمذجة العلاقة بين النفقات الاقتصادي، إلى جانب در 

  .العمومية والنمو الاقتصادي في الجزائر

سوف نحاول التركيز في بحثنا اقتصرت استفادتنا من هذه الدراسات على المفاهيم النظرية للنفقات العامة، لذلك 

    .ية وخصوصا في الميدان العمليموضوع الرقابة على النفقات العمومعلى 

    



 مقدمة عامة
 

  ج 

  :خطة البحث

 إلىعلى اشكالياته واختبار صحة فرضياته تم تقسيم البحث  والإجابةبموضوعنا من مختلف الجوانب  للإحاطة    

  : إضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة عامة ثلاثة فصول فصلين نظريين و فصل تطبيقي

  تنفيذ النفقات العمومية: الفصل الأول

ماهية النفقات العامة، الأعوان المكلفون بتنفيذ  إلىثلاثة مباحث تطرقنا من خلالها  إلىوقد تم تقسيم هذا الفصل 

  .النفقات العمومية، ومراحل تنفيذ النفقات العمومية

  الرقابة على النفقات العمومية: الفصل الثاني

عموميات حول الرقابة المالية، الرقابة السابقة  إلىثلاثة مباحث تطرقنا فيها  إلىوقد تم تقسيم هذا الفصل 

  .والملازمة، والرقابة اللاحقة لعملية تنفيذ النفقات العمومية

  دراسة حالة بخزينة القطاع الصحي: الفصل الثالث

عرض ميزانية المؤسسة العمومية للصحة تقديم ميدان الدراسة، : مباحث أربعة إلىوقد تم تقسيم هذا الفصل 

  .نفيذ نفقات المؤسسة والرقابة عليها، وأخيرا حساب التسييرالجوارية، ت

  

 

 

 

 

  

 



 

 

  :الفصل الأول

 تنفیذ النفقات العمومیة
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 :مقدمة الفصل

إن تطور الدولة وبصفة مستمرة في التدخل لإشباع الحاجيات العامة أدى إلى تطور مستمر و دائم      

  للنفقات العامة من حيث المفهوم، ومن حيث تعدد أنواعها و تقسيما�ا، ومن حيث آثارها الاقتصادية 

  .و الاجتماعية

ق قانون المالية الذي يرخص و يأذن للحكومة بصرف النفقات ويتم تنفيذ الميزانية العامة للدولة بتطبي     

وتحصيل الإيرادات ويفتح الاعتمادات المالية الخاصة بكل قطاع حسب الأصول و القواعد التنظيمية، 

 مراقبة تنفيذ النفقات العامة وفق القوانين و الأنظمة وذلك من أجل ضمان حسن استعمالوالهدف 

  .العامة للدولة النفقات

  :وسوف نعالج في هذا الفصل تنفيذ النفقات العمومية وذلك من خلال التطرق إلى    

  .ماهية النفقات العامة- 

  .الأعوان المكلفون بتنفيذ النفقات العمومية- 

  .مراحل تنفيذ النفقات العمومية- 
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  ةمعاماهیة النفقات ال: حث الأولالمب

  :امةتعريف النفقات الع: المطلب الأول 

  .1تعرف النفقات العامة بأ�ا مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة   

كما تعرف بأ�ا المبالغ النقدية إلى تقوم بإنفاقها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة و ذلك من اجل    

  .2إشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام

ؤديها الهيئات العمومية في إطار ميزانيتها السنوية ومخططا�ا النفقة العمومية هي تلك النفقة التي ت   

ويأمر بتنفيذها المسؤول الإداري المؤهل قانونا ويؤديها  ،التنموية لتغطية حاجيا�ا الإدارية طبقا للتشريع

  . 3محاسب عمومي مختص

اقتناء شيء يعود النفقة العمومية هو الاعتماد المرخص باستعماله و صرفه من أجل تغطية خدمة أو    

  .4بالمنفعة العامة

  :ريف يمكن تحديد عناصر وصفات النفقات العامةاالتع هومن خلال هذ  

  :الصفة النقدية للنفقات العامة-ا 

تتمثل النفقات العامة في دفع مبالغ نقدية بواسطة الدولة و مؤسسا�ا المختلفة للحصول على      

باع الحاجات العامة ،و تحقيق الصالح العام في ضوء حاجيا�ا من سلع وخدمات تساعدها في إش

  .الاديولوجية العامة التي �تدي �ا

و عليه تعتبر الصفة النقدية للنفقات العامة إحدى السمات الرئيسية المميزة للدولة الحديثة التي تحرص على 

عض الأساليب العتيقة ب إلىإدارة اقتصادها و تنظيم شؤو�ا بواسطة التبادل التجاري بدلا من اللجوء 

   .المتخلفة لإدارة شؤو�ا الاقتصادية

   :صدور النفقات العامة من جهة عامة-ب

        لا تعد النفقات نفقات عامة إلا إذا صدرت من شخص معنوي عام كالدولة ممثلة في الوزارات المركزية      

رى، أو الهيئات و المؤسسات العامة ذات الأجهزة المحلية كالولايات أو مجالس المحافظات و المدن والق أو

والمقصود بالشخص المعنوي العام هو ذلك الشخص الذي  .الشخصية الاعتبارية و الذمة المالية المستقلة

                                           
 .27ص 2003سوزي عدلي ناشد،المالیة العامة،منشورات الحلبي الحقوقیة،مصر- 1
 .32لعربي و عبد المعطي عساف، ادارة المالیة العامة، جامعة الكویت،صعلي ا 2
 .2، ص2011الطاھر زروق، تنفیذ النفقات العمومیة، تونس،  3
 .205ص2014دنیدني یحیى، المالیة العمومیة،دار الخلدونیة،الجزائر4
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وقد استند الفكر المالي  ،ن الأشخاص الطبيعيين و المعنويينوعلاقته بغيره م ينظم قواعد القانون العام،

  .معيارين احدهما قانوني والآخر وظيفيلتحديد طبيعة هذا الإنفاق إلى 

، فإذا كان من لإنفاقبالطبيعة القانونية للشخص القائم ويستند هذا المعيار على ا :المعيـار القانونـي-

أشخاص القانون العام فإن النفقة تعد عامة مهما كان الغرض منها، أما إذا كان من أشخاص القانون 

كان الغرض منها تحقيق نفع عام، مثلا  إذا قام شخص ببناء   الخاص فإن النفقة تعد خاصة حتى إذا

قد صدر  الإنفاقمستشفى أو مدرسة، وتبرع �ا ، فبالرغم من كون الهدف هو تحقيق منفعة عامة، إلا أن 

   .إنفاقا عاما اص، وعليه فالإنفاق هنا لا يعدمن شخص خ

، لإنفاقباة والاقتصادية للشخص القائم يفيويستند هذا المعيار على الطبيعة الوظ :المعيار الوظيفي-

وليس على الطبيعة القانونية له، وبناء على ذلك فلا تعتبر جميع النفقات العامة التي تصدر عن الأشخاص 

العامة نفقات عامة، بل يعد كذلك فقط تلك التي تقوم �ا الدولة بموجب سلطتها الآمرة وسياد�ا على 

�ا الدولة أو الأشخاص العامة؛ وتماثل نفقات الأفراد فإ�ا تعتبر نفقة  إقليمها، أما النفقات التي تقوم

خاصة، وعلى العكس من ذلك تعتبر النفقات التي يقوم �ا الأشخاص الخاصة؛ الذين فوضتهم الدولة في 

استخدام سلطتها الآمرة نفقات عامة بشرط أن تكون هذه النفقات العامة نتيجة استخدام سلطتها 

  .السيادية

  :1الهدف منها تحقيق منفعة عامة-ج

  يجب أن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة، ومن ثم تحقيق النفع العام      

بالتالي لا تعتبر نفقات عامة تلك النفقات التي �دف إلى إشباع حاجات خاصة و تحقيق نفع خاص و 

اجات المرتبطة بوظائف الدولة  الأساسية و التي لا يمكن يعود على الأفراد، والحاجات العامة هي تلك الح

تجزئتها مثل الدفاع الخارجي و المحافظة على الأمن الداخلي و تلبية حاجات ا�تمع من تعليم وصحة، إلى 

  جانب الحاجات الاجتماعية كتقديم الإعانات للفقراء و المعوزين وتعميم نظام الضمان الاجتماعي 

لك من النشاطات العامة التي �دف إلى تحقيق الصالح العام و إشباع الحاجات الصحي، إلى غير ذو 

  .الجماعية التي لا يستطيع الأفراد إشباعها ذاتيا

  

                                           
 .33علي العربي وعبد المعطي عساف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  امةالنفقات الع تقسيم: المطلب الثاني  

  :التقسيمات العلمية و الاقتصادية للنفقات العامة-1

 هي تلك التقسيمات التي تستند إلى معايير علمية،للنفقات العامة التقسيمات العلمية و الاقتصادية     

  .تظهر فيها الطبيعة الاقتصادية بوضوح شديد

  :1تقسيم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة لها-ا

  :تقسم النفقات حسب الغرض منها إلى ثلاث نفقات    

و العدالة و الجهاز والأمن فاع وهي تلك التي تتعلق بسير المرافق العامة كنفقات الد: النفقات الإدارية-

  .السياسي

و تتمثل في   وهي تلك التي تتعلق بالأهداف و الأغراض الاجتماعية للدولة :النفقات الاجتماعية-

  و النقل و المواصلات  التعليم و الصحةالتي تؤدي إلى التنمية الاجتماعية للأفراد ك  ةالحاجات العام

  .الإسكانو 

هي تلك التي تقوم �ا الدولة لتحقيق أغراض اقتصادية و تسمى أيضا بالنفقات و : النفقات الاقتصادية-

الاستثمارية،و �دف الدولة من وراءها إلى زيادة الإنتاج القومي وخلق رؤوس أموال جديدة، وتشمل كل ما 

  .صةيتم إنفاقه على مشروعات الصناعة و الري و الصرف الإعانات الاقتصادية للمشروعات العامة و الخا

  2:النفقات الحقيقية و التحويلية-ب

نفقات حقيقية وتحويلية وفقا لمعيار استخدام القوة الشرائية أو نقلها ومدى تأثيرها  إلىتقسم النفقات       

  .على الدخل القومي

و النفقات الحقيقية هي تلك التي تقوم �ا الدولة مقابل الحصول على سلع و خدمات أو رؤوس      

  .جية و الإنفاق هنا يمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول عليهاأموال إنتا

  أما النفقات التحويلية فهي التي لا يترتب عليها حصول الدولة على مقابل من السلع و الخدمات      

ية مرتفعة أو رؤوس الأموال، بل تقوم الدولة بموجبها بتحويل جزء من الدخل القومي من الطبقات الاجتماع

  .الدخل إلى الطبقات الاجتماعية الأخرى محدودة الدخل

                                           
 .37ص2000مصر،- الإسكندریةز في المالیة العامة،دار الجامعة الجدیدة، سوزي عدلي ناشد،الوجی-  1
 .40سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص 2
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  من أمثلتها الإعانات و المساعدات الاقتصادية و الاجتماعية المختلفة، التي تمنحها الدولة للأفراد  و

 .المشروعات و مساهمة الدولة في نفقات التامين الاجتماعي و المعاشاتو 

  :1يةالنفقات العادية أو الغير العاد-ج  

  :تقسم النفقات حسب تكرارها الدوري إلى نوعين

نفقات عادية وهي تلك التي تكرر بصورة دورية منتظمة في ميزانية الدولة أي كل سنة مالية، مثل مرتبات  

العاملين ونفقات تحصيل الضرائب، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التكرار ليس التكرار الكمي و لكن تكرار 

  .ةنوعها في كل ميزاني

ة ولكن تدعو دورية منتظمة في ميزانية الدول العادية فهي تلك التي لا تتكرر بصورة النفقات الغير اأم 

  .مكافحة وباء طارئ لطبيعية أومثل نفقات الحروب أو إصلاح ما خلفته الكوارث ا الحاجة إليها

  :2النفقات القومية و النفقات المحلية-ه

  .ر نطاق سريان النفقة العامة، ومدى استفادة أفراد ا�تمع منهاو يستند هذا التقسيم إلى معيا     

  فالنفقات القومية هي التي ترد في ميزانية الدولة و تتولى الحكومة القيام �ا مثل نفقة الدفاع و الأمن      

  .القضاءو 

 ميزانية هذه الهيئات أما النفقات المحلية فهي التي تقوم �ا الولايات أو مجالس الحكم المحلي، و ترد في     

  توزيع الماء و الكهرباء و المواصلات داخل الإقليم أو المدينة

  :تقسيم المشرع الجزائري للنفقات العمومية -2

سنويا بموجب قانون لنفقات النهائية للدولة المحددة تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و ا     

ميزانية السنة المالية الإيرادات  درج فيتو  تشريعية و التنظيمية المعمول به،المالية و الموزعة وفق الأحكام ال

  .المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة �ائية من طرف محاسب عمومي خلال السنة المالية 

لمادة و يقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للدولة إلى نفقات التسيير و نفقات الاستثمار حسب ا     

  .و المتعلق بقوانين المالية 1984جويلية 07المؤرخ في  17- 84من القانون رقم  23

وتتمثل في النفقات اللازمة لسير جهاز الدولة الإداري والمتكونة أساسا من أجور  :نفقات التسيير-ا

ية قيمة مضافة الموظفين، مصاريف صيانة المباني الحكومية، لوازم المكاتب، وبالتالي لا يمكننا ملاحظة أ

                                           
 .46سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق، ص 1
 .48سوزي عدلي ناشد،المرجع السابق، ص-  2



 فقات العمومیةتنفیذ الن: الفصل الأول

 

 7 

من النفقات  وهذا النوع.منتجة تحملها هذه النفقات للاقتصاد الوطني، أي لم تقم بإنتاج أي سلعة حقيقية

من تسيير دواليب ا�تمع على مختلف  موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال حتى تتمكن

 .  العامةالميزانية تتوزع حسب الدوائر الوزارية في  أوجهه، حيث

   1:تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي

 أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات. 

 تخصيصات السلطات العمومية. 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 

 التدخلات العمومية. 

و توزيعها بمقتضى مرسوم  هافي الميزانية العامة يتم تفصيلالبابين الأول والثاني يتعلقان بالأعباء المشتركة 

رئاسي، أما البابين الرابع والخامس فيتعلقان بالدوائر الوزارية، ويتم توزيعها بموجب مراسيم التوزيع بتقسيم 

الباب إلى أقسام ويتفرع القسم إلى فصول ويمثل الفصل الوحدة الأساسية في توزيع اعتمادات الميزانية،ونقطة 

في الحقيقة يجب على السلطات التنفيذية أن تقوم على تخفيض نفقات التسيير ما .ةالارتكاز في المراقبة المالي

دامت غير منتجة، وتمثل تدميرا للثروة المحصل عليها عن طريق الضرائب وهذا حسب الكلاسيك ، لكن 

ي عند قيامنا بالتحليل نلاحظ أن الزيادة في قيمة هذه النفقات لا يمكن تجنبه،كو�ا تؤمن السير العاد

  .2لمختلف المصالح العمومية التي يجب أن تبقى مضمونة

  :3سنوي وتظهر في ثلاثة أبوابلا يتم توزيعها حسب المخطط الإنمائي:  نفقات الاستثمار-ب

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 

 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. 

 النفقات الأخرى بالرأسمال. 

الوظيفي لنفقات الاستثمار بإعطاء صورة واضحة المعلم لنشاط الدولة الاستثماري  يسمح التقسيم        

: ولهذا نلاحظ القطاعات التالية. والعمليات برأس المال حيث يظهر الفصل بين نفقات الاستثمار عموما،

                                           
 .لیةالمتعلق بقوانین الما 1984جویلیة 07المؤرخ في  17- 84من القانون رقم  24المادة  1
 .75، ص1992دیسمبر  یساعد علي، المالیة العمومیة، المعھد الوطني للمالیة، 2
  .، مرجع سبق ذكره17- 84من القانون رقم  35المادة  3
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 لاقتصاديةة، المنشآت االفلاحة والري، الخدمات المنتج المحروقات، الصناعات المصنعة، المناجم والطاقة،

 .المخططات البلدية للتنمية الاجتماعية والثقافية، السكن، الإدارية، التربية والتكوين المنشآت الأساسية،و 

ضمن الاقتصاد  ويتوزع القطاع إلى قطاع فرعي الذي يتجزأ بدوره إلى أنشطة محددة، ويعتبر النشاط مجال

نه بدقة، ويخضع  توزيع الاعتماد على الفروع  يمكن تشخيصه بحيث ينفرد بخصوصيات ويمكن تعيي الوطني ،

  .                           1والأنشطة إلى الاختصاص التنظيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

 

                                           
 .76یساعد علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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    ظاهرة ازدياد النفقات العامة: المطلب الثالث

سياسية تعتبر ظاهرة ازدياد النفقات العامة ظاهرة عامة تسود كل دول العالم،على اختلاف نظمها ال      

العلاقة بينهما  أنو الاقتصادية، و تتناسب زيادة النفقات العامة مع الدخل القومي تناسبا طرديا، أي 

  .طردية بغض النظر عن درجة النمو الاقتصادي للدولة

، بعد أن قام A Wagnerأول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني فانجرو      

لنفقات العامة و تزايدها، ترتب عنها الاستنتاج بوجود اتجاه عام نحو ازدياد نشاط الدولة بدراسة متعلقة با

كلما حقق " وصاغ ذلك في قانون اقتصادي سمي باسمه مؤداه انه. المالي مع التطور الاقتصادي للجماعة

تالي زيادة الإنفاق مجتمع معين معدلا من النمو الاقتصادي فان ذلك يستتبع اتساع نشاط الدولة المالي وبال

وقد ارجع فانجر تزايد النفقات ". العام بمعدل اكبر من الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج القومي

  العامة إلى الرغبة في القضاء على الاحتكارات الصغيرة التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي 

  .من نتائج النمو الاقتصاديالاجتماعي، وعدم استفادة كافة الطوائف الاجتماعية و 

و الزيادة الحقيقية للنفقات العامة هي زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات و زيادة عبء      

التكاليف العامة بنسبة معينة، أما إذا كانت الزيادة في النفقات العامة دون الزيادة في المنفعة الحقيقية 

وعليه .بء التكاليف العامة فتعتبر هنا زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية للخدمات العامة أو زيادة في ع

  .يمكننا تقسيم أسباب تزايد النفقات العامة إلى أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية

 : 1الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة -1

  :وترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية

  قود انخفاض قو�ا الشرائية ينتج عنه نقص مقدار السلعيقصد بتدهور قيمة الن: تدهور قيمة النقود-ا

الخدمات التي يمكن الحصول عليها بذات العدد من الوحدات النقدية وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أثمان و  

السلع و الخدمات، و يترتب على ذلك زيادة النفقات العامة لمواجهة هذا التدهور حيث تدفع الدولة عددا 

قد للحصول على نفس المقدار من السلع و الخدمات،وعليه فالزيادة هنا ظاهرية لا اكبر من وحدات الن

  .زيادة في المنفعة الحقيقية أييترتب عنها 

                                           
 .62،صسوزي عدلي ناشد، مرجع سبق ذكره 1



 فقات العمومیةتنفیذ الن: الفصل الأول

 

 10 

فمع إتباع وحدة أو عمومية الميزانية العامة، الذي يقضي بضرورة  :اختلاف طرق المحاسبة المالية-ب

يزانية العامة، ظهرت نفقات عامة كانت تنفق من ظهور كافة نفقات الدولة و إيرادا�ا دون تخصيص في الم

قبل ولم تكن تظهر في الميزانية، إذ أن الزيادة في النفقات في هذه الحالة هي زيادة ظاهرية اقتضتها تغيير 

  .طرق المحاسبة المالية في الميزانية الحديثة

هة التوسع الكائن في مساحة تزايد الإنفاق �رد مواج إن: زيادة مساحة إقليم الدولة و عدد سكانها-ج

العام مجرد  الإنفاقالدولة أو زيادة عدد السكان، دون أن يمس السكان الأصليين فهنا تكون الزيادة في 

   .زيادة ظاهرية

  : 1الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة -2 

  في الحياة الاقتصادية وهي تلك الأسباب المرتبطة بالتطور التاريخي لدور الدولة : الأسباب المذهبية-ا

  .الاجتماعية،من الدولة الحارسة إلى المتدخلةو 

ومن أهم الأسباب الاقتصادية زيادة الدخل القومي و التوسع في المشروعات : الأسباب الاقتصادية-ب

  .العامة،و الدورة الاقتصادية و المنافسة الاقتصادية

هم في المدن و المراكز الصناعية، تزايد حجم فمع زيادة عدد السكان و تمركز : الأسباب الاجتماعية-ج

  النفقات العامة لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليمية و الصحية و الثقافية و خدمات النقل 

المواصلات و المياه و الكهرباء و الغاز و الأمن العام، إضافة إلى زيادة نمو الوعي الاجتماعي، أدى إلى و 

  فأصبحوا يطالبون الدولة بالقيام بوظائف جديدة كتأمين الأفراد ضد  البطالة  مطالبة الأفراد بحقوقهم،

  .الفقر و المرض و العجز و الشيخوخة و قد ترتب على ذلك زيادة النفقات العامةو 

  يؤدي سوء التنظيم الإداري وعدم مجاراته لتطور ا�تمع و تطور وظائف الدولة، : الأسباب الإدارية-د

الموظفين وزياد�م على حاجة العمل، و الإسراف في ملحقات الوظائف العامة إلى  الإسراف في عددو 

  .زيادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة و يعتبر عبئا إضافيا على موارد الدولة

إن سهولة الاقتراض في العصر الحديث أدت إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة  : الأسباب المالية-ه

  يرادا�ا، مما يترتب عنه زيادة النفقات العامة لأن خدمة الدين تستلزم دفع الأقساطلسد العجز في إ

                                           
 .65سوزي عدلي ناشد، المرجع السابق،ص 1
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تشجيع  إلىالفوائد، إلى جانب وجود فائض في الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما يؤدي و  

  . الحكومة على إنفاقه سواء في أوجه إنفاق ضرورية أو غير ضرورية

لى انتشار مبادئ الديمقراطية و العدالة الاجتماعية زيادة اهتمام الدولة يترتب ع: الأسباب السياسية - و

بالطبقات محدودة الدخل و كفالة كثير من خدما�ا، إضافة إلى التوسع في المشروعات الاجتماعية إرضاء 

للناخبين، و من جهة أخرى تزايدت النفقات العامة بسبب اتساع حجم التمثيل الدبلوماسي و كذلك 

ا تقتضيه العلاقات الدولية من واجبات كتقديم المنح و المساعدات الدولية، و أخيرا تشغل بسبب م

النفقات العسكرية بندا هاما في تزايد النفقات العامة بسبب التقدم التكنولوجي السريع في هذا ا�ال، مما 

  �دف حماية منشا�ا  يدفع بالدولة لإنفاق مبالغ طائلة لمدها بأحدث الأساليب و المخترعات العسكرية

   . مواطنيها من الغزو الخارجيو 
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  آثار النفقات العامة الاقتصادية: رابعالمطلب ال

  : قسمين إلىتقسم الآثار الاقتصادية للنفقات العامة      

  .آثار اقتصادية مباشرة- 

  .آثار اقتصادية غير مباشرة- 

وتشمل آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي : 1لعامةالآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات ا -1

  وعلى الاستهلاك وعلى الدخل القومي

  :آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي-ا

تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرها على حجم الطلب الكلي        

اجي، أو مستوى العمالة و التشغيل في الدول المتقدمة، وعلى الفعلي،ويتوقف ذلك مدى مرونة الجهاز الإنت

  .درجة النمو في البلاد النامية

  زيادة قدرة الأفراد  إلىو تؤثر النفقات العامة على الإنتاج القومي من عدة وجوه، فهي تؤدي عادة 

الإعانات التقليدية ف. الجماعات على العمل والادخار و الاستثمار ومن ثم تؤدي إلى زيادة الدخل القوميو 

  المقدمة للعائلات الفقيرة و نفقات الصحة و التعليم و الضمان الاجتماعي كلها تؤدي إلى قدرة الأفراد

كما أن  نفقات . الجماعات على ممارسة العمل و النتاج ومن ثم زيادة الاستهلاك و الادخار و الاستثمارو 

لداخلي و القضاء هي في غاية الأهمية فهي تساعد على الدولة على المرافق العامة مثل الدفاع و الأمن ا

�يئة الظروف المساعدة على عمليات الإنتاج، كما تؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار خاصة إذا تمخض 

عنها تراكم مزيد من الأموال في أيدي الهيئات الخاصة و العامة العاملة في هذا ا�ال مثل شركات 

 . لمتخصصة و شركات توظيف الأموالالإنشاءات الكبرى و البنوك ا

تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك من خلال ما توزعه الدولة على :ثار النفقات على الاستهلاكآ-ب

  .الحاجات الاستهلاكية للأفراد  لإشباعالأفراد في صورة مرتبات أو أجور يخصص نسبة كبيرة منها 

لع اللازمة لسير المرافق وم به الدولة من شراء للسوهي ما تق: العام أونفقات الاستهلاك الحكومي -

لأداء  أوكتلك التي تدفعها لصيانة المباني الحكومية و شراء الأجهزة والآلات و المواد الأولية للإنتاج ،العامة

  .الوظائف العامة

                                           
 71سابق،ص الع مرجالسوزي عدلي ناشد، 1
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عها و تتمثل في المرتبات و الأجور و المعاشات التي تدف: نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد-

الدولة لموظفيها و عمالها، وهي نفقات منتجة لأ�ا تعتبر مقابل لما يؤديه هؤلاء من أعمال وخدمات تؤدي 

  .إلى زيادة الإنتاج الكلي ومن ثم تؤدي إلى زيادة الاستهلاك

يقصد بنمط توزيع الدخل القومي الكيفية التي يوزع : آثار النفقات على نمط توزيع الدخل القومي-ج

  طبقات ا�تمع و نصيب كل طبقة منه، و يكون اثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل مباشرا �ا بين 

  .غير مباشر أو

يكون اثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل القومي مباشرا، بزيادة القدرة الشرائية لدى بعض الأفراد -

  .طريق الإعانات المباشرة عن طريق منح الإعانات النقدية، أو لدى الوحدات الإنتاجية عن

ويكون غير مباشر عن طريق تزويد فئات معينة ببعض السلع و الخدمات بثمن اقل من تكلفتها و ذلك -

بدفع إعانات استغلال للمشروعات التي تنتج هذه السلع و الخدمات إلى جانب حصول بعض الأفراد 

  و بمقابل يقل عن ثمن التكلفةعلى سلعة معينة أو خدمة تؤديها الهيئات العامة بلا مقابل أ

  :1الآثار الاقتصادية الغير مباشرة للنفقات العامة -2

ما تعرف من الناحية  ة تنتج من خلال دورة الدخل، و هيللنفقات الاقتصادية آثار اقتصادية غير مباشر    

  .الاقتصادية بأثر المضاعف والمعجل

يشير إلى الزيادة في الدخل القومي المتولدة عن يقصد بالمضاعف المعامل العددي الذي : اثر المضاعف-

   .الزيادة في الإنفاق، واثر هذه الزيادة على الاستهلاك

فعندما تزيد النفقات العامة جزء منها يوزع في شكل أجور و مرتبات و أرباح و أثمان للمواد الأولية أو ريع 

الباقي وفقا للميل الحدي على الإفراد، ويخصص هؤلاء جزء من الدخول للاستهلاك و يدخرون 

للاستهلاك، فبالنسبة لأصحاب الأجور و المرتبات ذوي الدخل المحدود فالميل الحدي للاستهلاك لديهم 

مرتفع و بالتالي يرتفع اثر المضاعف مع زيادة النفقات العامة الموجهة لهم، أما الرأسماليون فيقومون بشراء 

لمضاعف يكون بسيطا لان ميلهم الحدي للاستهلاك يكون المعدات و وسائل الإنتاج و بالتالي اثر ا

كما تجدر الإشارة إلى أن اثر المضاعف يرتبط بمدى مرونة  و توسع الجهاز الإنتاجي لذلك نجد . منخفض

اثر المضاعف يكون ملموسا في الدول المتقدمة، أما في الدول النامية فبالرغم من ارتفاع الميل الحدي 

                                           
 .79،صالسابقمرجع السوزي عدلي ناشد،  1
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لمضاعف ضعيفا، نظرا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي و انعدام قدرته على التجاوب للاستهلاك يكون اثر ا

 .مع الزيادة في الاستهلاك

ومع زيادة الطلب   ويقصد به اثر الزيادة أو النقصان في الإنفاق على حجم الاستثمار،:  اثر المعجل-

ون بالزيادة في إنتاج تلك السلع على السلع الاستهلاكية فان منتجي هذه السلع وبعد نفاذ المخزون  يقوم

و زيادة أرباحهم، و بالتالي يزداد طلبهم على السلع الاستثمارية التي يحتاجو�ا في الإنتاج، وبزيادة 

الاستثمار يزداد الدخل القومي، فزيادة الإنفاق العام بما تحدثه من زيادة أولية في الإنتاج القومي تسمح 

  .بالزيادة في الاستثمار
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  الأعوان المكلفون بتنفیذ النفقات العمومیة : المبحث الثاني

 مر بالصرفالآ: المطلب الأول

الآمر بالصرف هو السلطة الماسكة للقرار في الميدان المالي، وهو الذي يقرر في  :تعريف الآمر بالصرف-1

   .العموميةاستعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه وهو الذي يلاحظ ديون الأشخاص 

كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات   بالصرف آمريعد  " 1من قانون المحاسبة العمومية 23وتنص المادة 

، يأخذ الشخص صفة "المالية المتمثلة في الإثبات و التصفية و الالتزام و الأمر بالصرف أو تحرير حوالة

يكون عن طريق تقلدهم عن طريق  نأالأمر بالصرف عن طريق التعيين مثل الوزراء و الولاة، كما يمكن 

الانتخاب لمنصب يخولهم صفة الأمر بالصرف مثل رئيس ا�لس البلدي، ويتم اعتماد الأمر بالصرف 

 . وجوبا عند المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات و بالنفقات التي يأمر �ا

  2:لفظة الآمر الصرف إليهما ترمي 

المفوضة مع استثناء  أوت الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة الآمرون بالصرف يلتزمون بتسيير نفقا- 

  .الاعتمادات التقييمية

محل التي هي بمقتضى مبدأ الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين الموكلين عن الإيرادات و النفقات - 

  .التنفيذ

ند تعيين شرعي مانع، الآمرون بالصرف يمكن استخلافهم في ممارسة وظيفتهم بمستأو  غياب في حال- 

  .مؤسس و مبلغ به إلى المحاسب الموكل

بإمكان الآمرين بالصرف في حدود صلاحيا�م وتحت مسؤوليتهم منح تفويض بالإمضاء  لموظفين مثبتين - 

  .ممن هم تحت سلطتهم المباشرة

 .لا يمكن للآمر بالصرف التنفيذ دون أمر مسبق بالدفع يكون مطابقا لأحكام قانون المالية- 

 

 

  

                                           
  .والمتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990اوت  15المؤرخ في  21- 90القانون رقم  1
 .52ص ،2007، دیسمبر وجیز مراقبة النفقات الالزامیة، المدیریة العامة للمیزانیة، وزارة المالیة،  2
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  :  تصنيف الآمرين بالصرف-2

يتخذ الآمر بالصرف احد الصفتين الأولى أن يكون آمر بالصرف رئيسي أو أولي، و الصفة الثانية أن      

  يكون الأمر بالصرف ثانوي

الآمرون بالصرف  313- 91من المرسوم التنفيذي رقم  7عرفت المادة : الآمرون بالصرف الرئيسيون-ا

اص المختصون بإصدار أوامر الدفع لفائدة الدائنين و أوامر الإيرادات ضد الرئيسيون على أ�م الأشخ

من  26المدينين و أوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين، و يكون حسب المادة 

  :آمر بالصرف رئيسي كل من يعدقانون المحاسبة العمومية 

  .دستوري و ا�لس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبةالمسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس ال-

  .الوزراء-

  .الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية-

  .رؤساء ا�الس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات-

  .المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري-

  .صالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقةالمسؤولون المعينون قانونا على م-

المسؤولون على الوظائف الذين تم تعيينهم أو انتخا�م ويكون من صلاحيا�م القيام بالعمليات المالية -

  . التي تشمل الإيرادات و النفقات

الآمر بالصرف الثانوي هو الشخص المؤهل قانونا لإصدار حوالات : الآمرون بالصرف الثانويون-ب

  دفع لفائدة الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة له، و يصدر أوامر تحصيل الإيراد ضد المدينين، ال

  : من قانون المحاسبة العمومية، يعتبر آمر بالصرف ثانوي كل من 27حسب المادة و 

  .الأشخاص المسؤولون عن ميزانية التسيير بصفتهم رؤساء مصالح غير ممركزة-

  .لصرف الوحيد عند تطبيق برنامج التجهيز العمومي غير الممركزالوالي يكون الآمر با-

  . الأشخاص المسؤولون عن عمليات التجهيز المركزية المفوضون بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين -
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  :مسؤولية الآمرين بالصرف-3

  :1الآمرون بالصرف يمارسون المهام التالية     

  .لكتابية  التي يقدمو�االآمرون بالصرف مسؤولون عن الإثباتات ا- 

في حدود الأحكام القانونية الآمرون بالصرف مسؤولون عن المخالفات القانونية   و الأخطاء التي - 

  .يرتكبو�ا والتي يمكن تفاديها بمراقبة الوثائق

الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا عن حفظ واستخدام الأموال المتحصل عليها من الأملاك - 

�ذا العنوان، وهم مسؤولون شخصيا عن مسك وثائق جرد الأملاك المنقولة و العقارية المتحصل العمومية 

  .عليها او التي يعينون عليها

  .الآمر بالصرف الذي ينوب عن المحاسب العمومي يعتبر محاسبا واقعيا- 

  :2المحاسبين من طرف الآمرين بالصرف)اعذار(إخطار-4

كتابيا، وهذا )اعذاره(ي الدفع، فان الآمر بالصرف يمكنه مطالبته شرعا في حالة رفض المحاسب العموم     

  . تحت مسؤوليته بان يسلك إجراء يتعدى اعتبارا للرفض

  .عند إحالة المحاسب لاعذار أو لمطالبة الآمر بالصرف فانه بذلك يدفع مسؤوليته الشخصية و المالية     

  :البة أو للاعذار عندما يكون الرفض  مبررا بما يليحينئذ يجب على المحاسب أن يرفض الامتثال للمط

  .عدم وفرة الاعتمادات، إلا إذا كانت للدولة- 

  .عدم وفرة الخزينة- 

  .غياب إثبات الخدمة المنجزة- 

غياب تأشيرة مراقبة المصاريف الإلزامية، أو لجنة الصفقات المؤهلة، وذلك بحسب ما يقتضيه التنظيم - 

  .ةالمعمول به من تأشيرة خاص

  

   

  

  

                                           
 .54ق ذكره،صوجیزمراقبة النفقات الالزامیة، مرجع سب 1
 .55وجیز مراقبة النفقات الالزامیة، المرجع السابق، ص 2
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 المحاسب العمومي: المطلب الثاني

  : تعريف المحاسب العمومي-1

من قانون المحاسبة العمومية كل شخص يعين قانونا و يعتمد من  33يعد محاسبا عموميا حسب المادة      

ك قبل الوزير المكلف بالمالية للقيام بعمليات التحصيل لفائدة الخزينة و الدفع من الخزينة، زيادة على ذل

يقوم المحاسب العمومي بحراسة و حفظ الأموال و السندات و القيم المنقولة و الأشياء و المواد المكلف �ا،  

  .كما يتولى عملية تداول السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد،وحركة حسابات الموجودات

لمالية بناء على اقتراح السلطة وتنهى مهام المحاسب العمومي بسحب الاعتماد من طرف وزير ا      

السلمية أوفي حالة ارتكاب خطا جسيم منصوص عليه في القانون و التنظيم، و تتمثل مهام المحاسب 

العمومي في التكفل بجانب المشروعية للنفقة و الإيراد من خلا ل التدقيق و مراقبة المعلومات الموجودة في 

لتحصيل الموجهة إليه من طرف الآمر بالصرف، و يلزم كل محاسب الوثائق الاثباتية و الأوامر بالدفع او ا

عمومي بإعداد تقارير دورية حول وضعية الخزينة التي يشرف عليها لاطلاع الوزير على وضعية الأموال 

   .العمومية

الذي يحدد الإجراءات المحاسبية  91/313من المرسوم  9تنص المادة  :أنواع المحاسبين العموميين-2

يكون :" على 1991سبتمبر  7سكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و المؤرخ في التي يم

  ,"رئيسيين أو ثانويين، و يتصرفون بصفة مخصص أو مفوض إماالمحاسبون العموميون 

يكون المحاسب العمومي إما محاسب رئيسي مكلف بتنفيذ العمليات المالية التي بدأها الآمرون      

محاسب عمومي ثانوي يجمع عمليا�م المالية محاسب رئيسي، أو محاسب عمومي  أوبالصرف الرئيسيون، 

ها و يحاسبون عليها مخصص مكلف بالتقييد النهائي للعمليات الحسابية الخاصة بالصناديق التي يشرفون علي

أمام مجلس الدولة،أو محاسب عمومي مفوض ينفذ العمليات الحسابية لفائدة المحاسب المخصص، ويمكن 

  :محاسبي الدولة الذين يتم تعيينهم و اعتمادهم من قبل وزير المالية على النحو التالي إجمال

المحاسب المكلف بالتسيير المالي المحاسب العمومي الرئيسي هو :  المحاسبون العموميون الرئيسيون-ا

لعمليات الإيرادات و النفقات على سبيل التخصيص من خلال التنفيذ النهائي لكل العمليات الحاصلة في 

صندوقه، وهو الذي يسجل في النهاية كل العمليات التي أمر  �ا  ونفذت من طرفه وهو الذي يمركز في 

 ت المحاسبية التابعة لهاالنهاية كل العملي
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  :1ويتمثل المحاسبون العموميون الرئيسيون في

 العون المحاسب المركزي للخزينة. 

 أمين الخزينة المركزي. 

 أمين الخزينة الرئيسي. 

 أمناء الخزينة في الولاية. 

 الملحقة يزانياتللم ونن المحاسباعو الأ.  

 91/313يذي من المرسوم التنف 32وقد تم ذكرهم في المادة: المحاسبون العموميون الثانويون-ب

 أما يتميز بصلاحيات واسعة في جميع ا�الات، الأخيرويتميز المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا 

  : المحاسب العمومي الثانوي فيختص بمجال محدد ويتمثل المحاسبون العموميون في

 ة على أرباح  الضريب: قابضي الضرائب وتتمثل مهمتهم في جمع الضرائب المختلفة سواء المباشرة مثل

،أو الغير مباشرة مثل الرسم على القيمة المضافة،  IRG، الضريبة على الدخلIBSالشركات

 .وكان من قبل يقوم بتنفيذ ميزانية البلديات ثم تم تحويل هذه المهمة لامين الخزينة البلدي

 قابضي أملاك الدولة. 

 قابضي الجمارك. 

 محافظي الرهون. 

 أمين الخزينة البلدي. 

 زينة المؤسسات الصحيةأمين خ.  

  :ويتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية 

 قابضو البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية. 

 رؤساء مراكز البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.  

  

  

                                           
المحاسبة التي یمسكھا الآمرون بالصرف  إجراءاتوالذي یحدد  1991سبتمبر 7المؤرخ في  313- 91 من المرسوم 31المادة  1

 .والمحاسبون العمومیون وكیفیاتھا ومحتواھا
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ل بسندات الإيرادات التي يتعين على المحاسب العمومي قبل التكف: التزامات المحاسب العمومي-3

يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل 

و التسويات وكذا  الإيراداتسندات  إلغاءاتالإيرادات، أما على الصعيد المادي فيجب عليه مراقبة صحة 

  . 1عناصر الخصم التي يتوفر عليها

  2:نفقة أن يتحقق مما يلي لأيمومي قبل قبوله ويجب على المحاسب الع

  .مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول �ا- 

  .صفة الآمر بالصرف أو المفوض له- 

  .شرعية عمليات تصفية النفقات- 

  .توفر الاعتمادات- 

  .أن الديون لم تسقط آجالها أو أ�ا محل معارضة- 

  .الطابع الابرائي للدفع- 

  �ا ات المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول تأشيرات عملي- 

  .   الصحة القانونية للمكسب الابرائي- 

ن شخصيا و ماليا عن العمليات و يعتبر المحاسبون العموميون مسؤول :مسؤولية المحاسب العمومي-4

ر التي رفض تنفيذها  الموكلة إليهم، وتعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوام

  .  تحمله المسؤولية  الشخصية والمالية أنكان من شا�ا 

على انه تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية قانون المحاسبة العمومية من  41تنص المادة  و

لا يمكن غير انه . على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه

  إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل �ا بعد التحقيق دون تحفظ 

اعتراض عند تسليم المصلحة، ولا يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء  أو

في جميع الحالات، لا . صيلهاالمرتكبة بشان وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تح

يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس 

 . المحاسبة

                                           
 جع سابق، مر90/21من المرسوم التنفیذي   35المادة  1
 ، مرجع سابق90/21من المرسوم التنفیذي  36المادة -  2
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مر بالصرف أن العمومي القيام بالدفع، يمكن للآ إذا رفض المحاسب: 1التسخيرة و صرف النظر -5

نظر عن هذا الرفض حسب شروط التسخيرة المنصوص يصرف ال نطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أي

إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، :التي تنص على أنه  نون المحاسبة العموميةمن قا 48يها في المادة عل

تبرا من ذمته المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة 

ير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما غ. عن طريق التنظيم

  :يلي

 عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة. 

 عدم توفر أموال الخزينة. 

 انعدام إثبات أداء الخدمة. 

 طابع النفقة الغير الابرائي. 

 نة الصفقات المؤهلةانعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لج . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                           
 112دنیدني یحیى، مرجع سابق،ص 1
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  مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي: المطلب الثالث

هو مبدأ من مبادئ قانون الميزانية، مؤداه أن هناك تباعد تنظيمي بين وظائف كل من الآمرين      

صرف لا يمكنهم في أي بالصرف و المحاسبين العموميين، وهذا الانفصال ناجم أيضا عن كون الآمرين بال

  . حال من الأحوال أن يحلو محل المحاسبين العموميين

ويعتبر هذا المبدأ هو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المحاسبة العمومية و الذي يعني بالضرورة صنفين      

نهما يتدخل من الأعوان في تنفيذ العمليات المالية للدولة، وهما الآمر بالصرف  والمحاسب العمومي وكل م

في مراحل إجراء عملية التنفيذ حسب اختصاصه و صلاحياته التي يخولها القانون له ومن أهم هذه القوانين 

تتنافى وظيفة :"من هذا القانون على 55المتعلق بالمحاسبة العمومية، حيث نصت المادة  90/21قانون 

المادة لا يمكن للآمر بالصرف التدخل ، ومنه ومن خلال هذه "الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي

في المرحلة المحاسبية الخاصة بالمحاسب العمومي من جهة، وكذلك المحاسب العمومي لا يمكنه التدخل في 

رين بالصرف مالآالمرحلة الإدارية الخاصة بالآمر بالصرف من جهة أخرى،ووفقا لهذا المبدأ لا يمكن لأزواج 

  .مأن يكونوا محاسبين معينين لديه

    1:يهدف الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي إلى:  المبدأ أهداف-1

  الفصل بين التنفيذ الإداري و التنفيذ المحاسبي يساعد ويؤدي إلى تجزئة الاختصاص : تقسيم العمل-

فقات المهام بين الآمرين بالصرف و المحاسبين، ورغم هذا التقسيم فان العمليتين �دفان إلى تنفيذ النو 

التعهد، التصفية، الأمر بالصرف، : العمومية و الإيرادات وذلك من خلال أربعة  عمليات  رئيسية هي

  .الدفع

ودرجة لا باس �ا من الكفاءة في ميدان المالية و المحاسبة كما يجب  التخصص تستوجب هذه العمليات و

و الفصل . ختصاصات غير محددة حصراأن تحدد هذه المهام بدقة على غرار عمليات التسيير التي تتطلب ا

بين التنفيذ الإداري و المحاسبي يمنع على موظف واحد أن يملك سلطتي القرار و التنفيذ معا في آن واحد، 

رغم أن هذا التقسيم يجعل تنفيذ العمليات المالية و المحاسبية بطيئة وهذا يتنافى مع التطور السريع للتقنية 

  .رعة الكبيرة في تنفيذ هذه العملياتالإعلامية التي تستوجب الس

                                           
 . 136،ص2006د علي زغدود، المالیة العامة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر 1
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إن إسناد عملية التنفيذ المالية إلى صنفين مختلفين من الموظفين لها أسباب شرعية  : المراقبة المتبادلة-

حيث تؤدي هذه الرقابة إلى تمييز بين أصناف الموظفين، وتخفيف مسؤولية الآمرين بالصرف فقرارا�م تخضع 

  :المحاسبين العموميين تكون مشددة لعدة أسباب منها لعدة رقابات، وكذلك مسؤولية

  .هم يمارسون مهامهم باستقلالية تامة-

  .مهامهم تقتصر على إثبات الشرعية لا غير -

  .يمارسون وظيفتهم دون أي ضغط بالمقارنة مع مهام الآمرين بالصرف-

ؤول الرئيسي ممارسة حق الرقابة على  يخول هذا المبدأ لوزير المالية باعتباره المس : وحدة العمليات المالية-

كافة العمليات المالية ما ينتج عنه وحدة العمليات المالية، وهذا ما يسهل إعداد قرارات حكومية آخذة 

  .بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي ،و الاقتصادي ،والمالي

ة في حالة وجود خطا إن تقسيم المهام يسهل عملية الرقابة القضائية، خاص :تسهيل الرقابة القضائية-

  :لذلك فان مهام الفئتين مبينة كالتالي

مسك حسابات التعهد، الأمر في مجال النفقات، حساب حقوق مثبتة في مجال  بالنسبة للآمر بالصرف

  .حسابات القبض و الدفع مسك: بالنسبة للمحاسبين  الإيرادات

   . شف الخطأوتخضع هذه العمليات في النهاية �لس المحاسبة لمراجعتها وك
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 مراحل تنفیذ النفقات العمومیة: المبحث الثالث

يتمثل تنفيذ الميزانية القيام بالعمليات المالية و التي تشمل عمليات الإيرادات و النفقات وكذا         

عمليات الخزينة العامة للدولة، فيتم تنفيذ النفقات العمومية من قبل الآمرون بالصرف باستعمال 

عتمادات المالية المرخص �ا وفق الإجراءات المحددة قانونا، بينما يتم تنفيذ الإيرادات العامة بتحصيل الا

الضرائب و الرسوم وشبه الجبائية و الأتاوى و الغرامات وكل الحقوق الأخرى و تستعمل من اجل دلك كل 

  .الوسائل القانونية المرخص �ا

للدولة صدور القانون المتضمن الميزانية العامة وهو قانون المالية السنوي  ويستوجب تنفيذ الميزانية العامة     

الذي يأذن و يرخص للحكومة تنفيذ الإيرادات و النفقات العامة، وعليه فان تنفيذ النفقات العمومية 

ن يقتضي وجود شرطين جوهريين وهما ترخيص الميزانية اي صدور قانون المالية السنوي والثاني هو وجود دي

  .عمومي واجب الدفع

تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات "المحاسبة العمومية على  نمن قانو  11تنص المادة      

من  2فقرة   15، أما المادة " 22،21،20،19المرخص �ا وتحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 

 :لبع مراحذ النفقات العمومية في أر نفس القانون فقد حصرت تنفي

 .      هي الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، الدفع 
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  مراحل تنفيذ النفقات العمومية:  01الشكل رقم 

  

 

 

 المرحلة الإدارية  

 الآمر بالصرف  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  لمرحلة المحاسبيةا  

  المحاسب العمومي  

  

  

 الطالبة إعدادمن : صدرالم                                       

  

  

  

 الالتزام
 

 التصفیة
 

 الأمر بالدفع

 الدفع
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  المرحلة الإدارية: المطلب الأول

  : تنفذ هذه المرحلة من طرف سلطة إدارية وهي الآمر بالصرف وتشمل ثلاث أنواع من العمليات وهي     

  L’engagement):(الالتزام– 1

ة، وهو الواقعة التي الارتباط بالنفقة وهو المرحلة الأولى من مراحل صرف النفقات العام ويطلق عليه      

تنشئ الالتزام في ذمة الدولة، وبمعنى آخر ينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة اتخاذ السلطة التنفيذية لقرار ما، 

   .  1يترتب عنه دين في ذمة الحكومة يتطلب سداد هذا الدين إنفاقا من جانب الحكومة

لتزام هو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات الا"على أنالمحاسبة العمومية من قانون  19المادة  تنص و     

، والالتزام هو ذلك الفعل الإرادي الصادر عن السلطة الإدارية من اجل استهداف عملية "نشوء الدين

 .تنجر عنها نفقة ويخضع هذا الفعل الإرادي إلى تأشيرة المراقب المالي

ا، وتكون هذه الرابطة سبب لوجود النفقة الالتزام هو نشوء رابطة مسبقة بين الدولة و الدائنين له و    

  ويكون مصدر الالتزام إما نصوص قانونية أو عقود مبرمة قانونا أو أحكام قضائية تدين الدولة بالتعويض 

لا تكون الحقوق الناشئة للغير في ذمة الدولة تفوق مقدار  أنأو مبالغ محصلة من غير وجه حق، على 

لا تكون هذه الحقوق محل نزاع قائم، كما يجب أن لا تكون قد  نية، وأانالاعتماد المالي المخصص في الميز 

  .2سقطت بالتقادم

  :ويمكن تصنيف الالتزام إلى التزام قانوني والتزام محاسبي

هو الالتزام الذي يقع مستقبلا على الخزينة العمومية و يكون إما صريح أو ضمني وقد  :الالتزام القانوني-ا

  ترط وينتج مثلا من إبرام صفقة، اتفاقية، طلبية، من مرسوم أو قرار تعيين  يكون مشترط أو غير مش

الحبس "هو الترجمة للالتزام القانوني من الناحية المحاسبية وهو يهدف إلى : الالتزام المحاسبي-ب 

المالي مع للمبلغ المقابل للنفقات الناتجة عن الالتزام القانوني ويتحقق ذلك بوضع تأشيرة المراقب " المحاسبي

يتطلب  والجدير بالذكر أن الالتزام بالنفقة سواء تعلقت بنفقات التسيير أو الاستثمار. بطاقة الالتزام للنفقة

سند طلب، فاتورة ( تية و إعداد بطاقة الالتزام من طرف الآمر بالصرف وترفق هذه البطاقة بالوثائق الثب

  ).شكلية 

 

                                           
 .314، ص2003، الاردن-عمانوائل للنشر و التوزیع، المالیة العامة، دار أسسخالد شحادة الخطیب واحمد زھیر شامیة،  1
 145برحماني محفوظ، مرجع سابق،ص 2
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  (La liquidation)التصفية-2

ه، وعدم سقوطه بحكم مرور ية هي إثبات ترتب الدين على الدولة، وتحديد مقداره، واستحقاقالتصف       

  .1أو بأي سبب آخرالزمن 

تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق "المحاسبة العمومية من قانون  20لمادة انصت عليها وقد      

  ".ت العموميةالمحاسبية الوثائق المحاسبية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقا

و التصفية هي قبول دين حقيقي محدد المبلغ في حسابات الدولة التي تطبق قاعدة الخدمة المؤداة، فالدولة 

وتعتبر هذه القاعدة بمثابة حماية للدولة ضد . لا تدفع المبلغ  المطالب به إلا إذا تمت فعلا الخدمة المقابلة

ة أخرى هي سلوك يسمح بالتأكد من الوثائق المتعلقة سوء تنفيذ التزامات الدائنين، والتصفية من جه

بالخدمة المطلوبة وتحديد مبلغ النفقة العمومية بدقة، وعليه فالتصفية هي التأكد من حقيقة الدين العمومي 

  .وضبط بصورة محددة مبلغ النفقة

صوص النفقات وتتم عملية التصفية من طرف الآمرون بالصرف أو من طرف المحاسبون المكلفون بالدفع بخ

المدفوعة بدون الأمر بالصرف بناء على السندات المثبتة للحقوق المكتسبة للدائنين، ومن الناحية التطبيقية 

تقوم �ا مصالح معينة من طرف الوزير على مستوى كل إدارة مركزية إما بخصوص المصالح الخارجية يؤديها 

  2. أعوان يخضعون لأوامر الآمرون بالصرف الثانويون

  :عليه فتصفية النفقات العمومية تتضمن في معظم الأحيان عمليتينو 

  .التأكد من أداء الخدمة- 

  .التحديد الدقيق لمبلغ النفقة- 

  :إثبات أداء الخدمة-ا

لا تقوم الدولة بالدفع المسبق بل تقوم بالدفع عندما يقوم الدائن بتنفيذ الخدمة التي تكون على عاتقه، 

قامت الدولة بالتعامل معه لا تقوم بتسديد المبلغ إلا بعد تمام عملية تسليم  فمثلا نجد أن التاجر الذي

وبالتالي فان التأكد من أداء الخدمة يعني بالنسبة للدولة ضمان أن الخدمة تمت و أن السلع تم . السلعة

   . الحصول عليها وفق عملية الالتزام، ويتم إثبات أداء الخدمة من خلال وسائل الإثبات المتاحة

  :الخروج عن قاعدة إثبات الخدمة بالنسبة لبعض النفقات المتمثلة في إلا انه يمكن

                                           
 .408ص  ، 2003لبنان،- لعامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتفوزي عطوي، المالیة ا 1
 .118دنیدني یحیى،مرجع سابق،ص 2
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 الإعانات و بعض التعويضات. 

 التسبيقات المقدمة إلى المستخدمين المتعلقة بمصارف المهمةles frais de mission  

 لغ الصفقة في التسبيقات التي تمنحها الدولة بالنسبة للصفقات العمومية حيث يتم دفع جزء من مب

 .شكل تسبيق قبل الانطلاق في عملية الأشغال

 الاشتراكات المختلفة تقوم �ا الدولة مثل اشتراكات الإشهار أو الاشتراك في ا�لات. 

  :تحديد المبلغ الدقيق للدفع-ب

ي انه تعني هذه العملية الحساب الدقيق لمبلغ الدين الواقع على عاتق الدولة و التأكد من صحة استحقاقه أ

 .La déchéance quadriennaleلم يسقط بدفع سابق أو عن طريق التقادم الرباعي 

  (L’ordonancement):الأمر بالصرف- 3

صادر من الجهة الإدارية المختصة يتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة التي ارتبطت �ا الإدارة والتي  هو قرار     

   .  1ت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقةسبق تحديدها، وغالبا ما يصدر هذا الأمر في وق

الأمر بالصرف هو إصدار حوالة من الآمر بالصرف إلى أمين الخزينة يأمره فيها بدفع مبلغ النفقة       

المذكورة في الحوالة على الدائن في حدود الاعتمادات المفوض �ا إلى الآمر بالصرف، فيقوم الأمر بالصرف 

دد وماهيته إلى صاحب الحق ويتولى المراقبون مراقبة عملية صرف النفقة ومدى بدفع قيمة الدين المح

مطابقتها للقانون ومدى التزام الآمر بالصرف �ذه التنظيمات، وعلى الآمر بالصرف أن يقدم تقارير شهرية 

 ديسمبر من كل سنة كآخر اجل 25عن الأوامر بالصرف وحوالات الدفع، وحدد المشرع الجزائري تاريخ 

  .2لإصدار أوامر الصرف و حوالات الدفع المتعلقة بنفس السنة

إن حوالة الدفع يتم إصدارها باسم الدائن المباشر للدولة و لمصلحته ويجب أن تحرر وفق التنظيم     

  :المعمول به ويتضمن المعلومات التالية

 التطبيق الذي تمت فيه العملية. 

 الباب، المادة، الفقرة. 

 ة المقدمة و المبررة للنفقةالوثائق الاثباتي. 

                                           
 .295، ص2006مصر،- سكندریةالمالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الا أساسیاتزینب حسن عوض الله،  1
 .مرجع سابق 313-91من المرسوم التنفیذي  28و27د الموا 2
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 تحديد الدائن المباشر للدولة. 

 موضوع النفقة،تاريخ أو وقت أداء الخدمة. 

 يرهاالدفع وتاريخ تحر  أوامر تحديد مبلغ الحوالة بالأرقام والحروف وكذا الرقم التسلسلي للحوالات أو 

 .أو الإمضاء عليها

 تأشيرة المراقب المالي. 

من قانون المحاسبة  21عمومية نصت عليها المادة المتعلقة بالنفقات ال ونجد أن عملية الدفع     

، ومن "عد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذي يتم بموجبه دفع النفقات العموميةي:"العمومية

  :خلال هذا نستنتج أن الآمر بالصرف له عدة قيود في مجال الأمر بالصرف تتمثل في

يجب أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأوامر بالدفع المحررة خلال السنة مبلغ الاعتمادات  إذ لا :القيد المالي

  .الموضوعة تحت تصرف الآمر بالصرف خلال السنة المالية

ديسمبر للسنة المالية، حيث أنه بعد هذا  25ويعني أن عملية الأمر بالصرف تنتهي يوم  :القيد الزمني

حتى و إن تم الالتزام �ا و يؤجل تنفيذ هذه العملية إلى السنة الموالية، وفي التاريخ يمكن الأمر بدفع النفقة 

  .هذه الحالة يقوم الآمر بالصرف بتحرير وثيقة إدارية لإثبات عدم دفع النفقة

إن العمليات الثلاث السابقة هي عمليات إدارية و تبقى في الأخير عملية حسابية مصرفية تشمل      

  .مرحلة الدفع
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  المرحلة المحاسبية: المطلب الثاني

يقوم  ى عملية واحدة وهي عملية الدفع والتيرحلة الأخيرة لتنفيذ النفقات العمومية وتحتوي علهي الم      

  .�ا المحاسب العمومي

  : (Le paiement):دفع النفقة

بلغ الفعلي إلى الشخص يقصد بدفع النفقة القيام بصرف النفقة السابق تحديدها، أي القيام بدفع الم   

  .1صاحب الحق حسب أمر الصرف الصادر

هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين " من قانون المحاسبة العمومية على أن الدفع 22 تنص المادة

، ويتولى عملية الدفع المحاسب العمومي بعد أن يقوم بالتحقق من الحسابات المتعلقة بالنفقة ومن "العمومي

بالصرف وتوفر الاعتمادات المالية الخاصة بعملية الإنفاق، وللمحاسب العمومي صفة أمين صحة الأمر 

الصندوق لأنه يقوم بدفع النفقة من صناديق الخزينة التي يشرف أمناء، فيتم دفع النفقة نقدا من الصندوق 

  . 2المعين في الحوالة، كما يمكن أن يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي

  :إحداهما قانونية و الأخرى مادية:  فان الدفع يتضمن عمليتينو بالتالي

بسيطا للتنفيذ وهو غير تابع للآمر بالصرف  حيث أن المحاسب العمومي لا يعتبر عونا: عملية قانونية-1

وإنما هو مستقل عنه، ويتمثل العمل القانوني في قيام المحاسب العمومي بالرقابة على شرعية الأمر بالدفع 

   :قصد دفع مسؤوليته حيث يقوم المحاسب العمومي قبل القيام بعملية الدفع بالتأكد من عدة عناصروذلك 

 شرعية عملية تصفية النفقة. 

 توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء العملية. 

 عدم سقوط حق الدائن بمرور الأجل وعدم وجود معارضة من قبل الغير. 

 التأكد من الطابع الابرائي للدفع. 

 ل �افي القوانين و التنظيمات المعمو  التأشيرات المنصوص عليها.            

يتأكد المحاسب العمومي قبل قيامه بعملية الدفع نقدا يتأكد من أن الدائن الذي يريد  :عملية مادية-2

  .استيفاء حقه هو المذكور في الأمر بالدفع ثم يقوم بالدفع

                                           
 .315خالد شحادة الخطیب واحمد زھیر شامیة، مرجع سابق، ص 1
 .147برحماني محفوظ، مرجع سابق، ص 2
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  تنفيذ النفقات العموميةءات الخاصة لالإجرا: المطلب الثالث

اصة لتنفيذ النفقات الاستعجالية إجراءات خاصة بالصفقات العمومية و النفقات نفقات الختتطلب ال

  .المتعلقة �ا

  :إجراءات تنفيذ النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية-1

مع شخص  شخاص العموميةعلى أ�ا عقد إداري يبرمه احد الأ يمكن تعريف الصفقة العمومية      

أو معنوي يلتزم هذا الأخير بمقتضاه تنفيذ عملية أو تقديم معدات أو خدمة مقابل ثمن و شروط طبيعي 

الصفقات العمومية أ�ا عقود مكتوبة في مفهوم  أما المشرع الجزائري فقد عرف .1وآجال محددة في العقد

وط المنصوص عليها، لتلبية حاجات التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشر 

المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات، وتبرم الصفقات العمومية قبل 

  .2الشروع في تنفيذ الخدمات

ويمكن أن يصرف جزء من النفقة المخصصة لهذا العقد مسبقا للمتعاقد قبل التنفيذ المادي للخدمة أو بعد 

نها مسبقا للمتعاقد، ونكون في هذه الحالة أمام دفع جزء من النفقة دون تصفية كامل النفقة،  تنفيذ جزء م

كما يتم الدفع للمتعاقد بعد تنفيذ كامل التزاماته في الصفقة، وتكون كيفيات دفع النفقات العمومية في 

لحساب، التسوية على مجال التسوية المالية للصفقات العمومية في ثلاث صور وهي التسبيق، الدفع على ا

المتعلق بتنظيم الصفقات  250-02من المرسوم الرئاسي رقم 61رصيد الحساب وذلك وفقا لنص المادة 

  .العمومية

هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة،  :التسبيق-

مسبقا يصدرها بنك جزائري أو صندوق ضمان الصفقات  ولا يحصل المتعاقد عليه إلا إذا قدم كفالة معادلة

العمومية أو بنك أجنبي معتمد من قبل بنك جزائري، والتسبيق يكون إما جزافيا او تسبيق على التموين 

  .واستثناء يكون تسبيقا إضافيا

ى عدة من السعر الأولي للصفقة، يدفع مرة واحدة او يقسط عل ٪15يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها 

دفعات و يكون من حق المتعاقد دون شروط، أما التسبيق على التموين فلا يكون من حق المتعاقد إلا إذا 

                                           
 120دنیدني یحیى، مرجع سابق،ص 1
 .یة وتفویضات المرفق العام، یتضمن تنظیم الصفقات العموم2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15من المرسوم رئاسي رقم  3و2المواد  2
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اثبت حيازته عقود أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفيذ الصفقة، ولا ينبغي أن يتجاوز 

الي للصفقة، و يمكن للمصلحة أن تمنح من المبلغ الإجم٪50مجموع التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين 

من المرسوم الرئاسي  79من مبلغ الدفع على الحساب، وهذا حسب المادة  ٪80تسبيقا إضافيا لا يتجاوز 

02-250.  

هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة،  :الدفع على الحساب-

كن أن يتضمن العقد فترة أطول تتناسب وطبيعة الخدمة، ولكن ويكون الدفع على الحساب شهريا، ويم

محاضر خاصة بالأشغال المنجزة، أو جدول تفصيلي عن اللوازم موافق : عليه أن يقدم إحدى الوثائق التالية

 73عليه من المصلحة المتعاقدة، أو جدول الأجور أو جدول التكاليف الاجتماعية وذلك وفقا لنص المادة 

  .250- 02الرئاسي من المرسوم 

وهي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في الصفقة بعد  :التسوية على رصيد الحساب-

التنفيذ الكامل و المرضي لموضوعها، ويترتب عن ذلك رد اقتطاعات الضمان و شطب الكفالة التي قدمها 

  .المتعاقد كضمان

   :ةالإجراءات الخاصة بتنفيذ النفقات الاستعجالي -2

النفقات العمومية التي بسبب استعجالها لا يمكن انتظار الآجال العادية  هي إجراء خاص لتنفيذ      

لتطبيق إجراءات صرف النفقة من إثبات و التزام وتصفية و امر بالصرف و الدفع، ويتم احداث الوكالة 

  .الكتابية الصريحة للمحاسب المختص للنفقات بمقرر من الآمر بالصرف لميزانية الهيئة العمومية بعد الموافقة

  : 1تتكفل وكالة النفقات بتنفيذ النفقات التالية

 النفقات الصغيرة التي تخص الأدوات و التسيير. 

 أجور الموظفين العاملين بالساعة أو باليوم. 

 تسبيقات عن مصاريف المهمات. 

                                           
المتعلق بكیفیات احداث وكالات الایرادات و النفقات 1993ماي 5المؤرخ في 108- 93من المرسوم التنفیذي رقم  18و 2،3المواد  11

 .وتنظیمھا وسیرھا
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 الأشغال المنجزة في وكالة النفقات.  

سبيق يساوي المبلغ المحدد في مقرر إنشاء الوكالة ويراجع إن اقتضى يوضع تحت تصرف كل وكيل ت      

الحال بنفس الشكل، يدفع المحاسب العمومي المعين المختص المبلغ بطلب من الوكيل إلى حساب وضع 

الأموال المفتوح باسم وكالة النفقات بالتحويل أو بواسطة صك أو حوالة أو نقدا، ويقوم بعد ذلك الوكيل 

وثائق التي تثبت دفعه للنفقة للآمر بالصرف في �اية كل شهر كأقصى أجل، فيصدر الآمر بتسليم ال

بالصرف أمرا أو حوالة للتسوية لصالح حساب إيداع أموال الوكالة، بالنسبة للمبالغ القانونية المؤشر عليها 

  و الأموال المستعملة  من قبل المراقب المالي، كما يتولى مسك المحاسبة الخاصة بالتسبيقات المحصل عليها

الأموال الاحتياطية، وعند �اية كل سنة وحين إلغاء الوكالة يجب على  الوكيل إرجاع مبلغ التسبيق الذي و 

  .   1منح له إلى حساب إيداع الأموال

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 .، مرجع سابق108- 93من المرسوم التنفیذي رقم  27الى  19المواد  1
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  :خاتمة الفصل

لتي تستعملها الدولة في تحقيق إن للنفقات العمومية أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية حيث تعد الأداة ا     

  . الدور الذي تقوم به في جميع ا�الات من خلال إشباع الحاجات العامة

ويتم تنفيذ النفقات العمومية للدولة من قبل الآمر بالصرف في المرحلة الإدارية و المحاسب العمومي في 

لتزام، الأمر بالصرف، التصفية أما المرحلة المحاسبية، وتشتمل المرحلة الإدارية على ثلاث مراحل هي الا

المحاسبية فتتمثل في عملية الدفع كما أن هناك نفقات معينة تتطلب إجراءات خاصة لتنفيذها وهي 

  .النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية و النفقات الاستعجالية

 



 

:الفصل الثاني  

هیاكل الرقابة على النفقات 

العمومیة في التشریع 

 الجزائري
 



یاكل الرقابة على النفقات العمومیة في التشریع الجزائريھ:الفصل الثاني   
 

  36 

 :مقدمة الفصل 

ة تحقيق النشاط المالي دون تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسية التي تقوم �ا أجهزة متعددة بغي      

وتبذير، و�دف الرقابة إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الاختلاسات المالية و الفساد، إسراف 

المتعلقة بالرقابة المالية، وذلك لمتابعة ومراقبة  ولذلك فقد أصدرت الدولة العديد من القوانين و المراسيم

تنفيذ النفقات العمومية واكتشاف  المخالفات أو الانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات 

في  النفقات العموميةهياكل  الرقابة على  التصحيحية، وعلى هذا الأساس تطرقنا في هذا الفصل إلى

  :إلى ثلاث مباحثمن خلال التطرق  التشريع الجزائري

  .عموميات حول الرقابة المالية- 

  .الرقابة السابقة و الملازمة للنفقات العمومية- 

  .الرقابة اللاحقة للنفقات العمومية- 
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  عمومیات حول الرقابة المالیة: المبحث الأول

  ماهية الرقابة المالية: المطلب الأول

ية إلى نشأة الدولة و ملكيتها للمال العام، وقد عرفها الفراعنة القدماء حيث  تعود نشأة الرقابة المال      

كانت لديهم مراقبة �تم بضبط بالمحاصيل ، وكان ذلك منذ أكثر من ثلاثة قرون قبل الميلاد، ومع تطور 

ضافة إلى أصبحت الرقابة المالية ضرورة ملحة، فزيادة أعباء الدولة و تعقيد التنظيم بالإ نشاطات الإدارة

التطور الهائل الذي يلازم تنفيذ المهام المالية استدعى تطور الإجراءات الضابطة لضمان حسن سير 

الأعمال، الأمر الذي تطلب المزيد من الأنظمة و الإجراءات الفعالة للحفاظ على المال العام، ومراقبة 

  .يمات و القواعد المالية المهنية المعمول �االقائمين على تنفيذ اللوائح و القوانين بما يكفل الالتزام بالتعل

تنطوي على " وتتعدد تعار يف الرقابة حسب تعدد علماء الإدارة، فقد عرفها هنري فايول بأ�ا    

التحقق عما كان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة، والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة وأن 

خطاء، بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها وهي تطبق على  غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأ

  .1"كل شيء

  ...الملاحظة، الفحص، التوجيه، المقارنة: و للرقابة عدة مرادفات تتمثل في

و الرقابة بمفهومها العام هي كل نشاط يتم من خلاله التأكد من شرعية و قانونية و ملائمة تسيير 

  .نفيذيةالأموال العمومية من طرف السلطة الت

ولم تكن الرقابة عند نشأ�ا سوى رقابة شكلية على الإنفاق العام �دف إلى التحقق من صحة الإنفاق 

ومشروعيته، ثم امتدت لتشمل الجانب الايجابي في الموازنة المتمثل في الإيرادات العامة للدولة، وبرزت 

  :2حينها أربع مفاهيم لمضمون الرقابة على النحو التالي

هي رقابة مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون بمعناه الواسع، ويكون ذلك :المشروعيةرقابة -1

بفحص المشروعية الشكلية بمطابقة التصرف المراقب للقواعد التي تنظمه من حيث الشكل بالنظر إلى 

بفحص  صفة العضو أو الهيئة التي صدر عنها التصرف و الآجال المحددة له ، كما تكون الرقابة أيضا

  .المشروعية المادية و ذلك بالنظر إلى طبيعة التصرف ومضمونه

كانت تشمل الرقابة المحاسبية فقط الحسابات الختامية ، ولكن مع   الأمرفي بادئ : رقابة محاسبية -2

الرقابة المحاسبية ليشمل مختلف الجوانب  أسلوبتطور مبادئ الميزانية وتطور المفاهيم المحاسبية تطور معها 

                                                 
 .245ص  ، 2001دار النشر الاسكندریة، مصر  الإدارة والتنظیم ،: عبد الكریم أبو مصطفى -  1
 .155، ص محفوظ، مرجع سبق ذكرهبرحماني - 2
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و صرف النفقات، والغرض من  الإيراداتلتفصيلية للعمليات المالية من خلال مراجعة تفاصيل تحصيل ا

ذلك التأكد من صحة و سلامة التصرفات المالية و مطابقتها للقواعد الحسابية و التنظيمية، و الرقابة 

ا، والتي تحكم طرق تسجيل و المبادئ المحاسبية المتعارف عليه الإجراءاتالمحاسبية هي مجموعة القواعد و 

و تبويب و تحليل العمليات المالية في مجموعة الدفاتر و السجلات �دف الوقوف على النتائج من ربح 

  .و خسارة و تحديد المركز المالي

هي منهج علمي : "وفقا للمؤتمر العربي الأول للرقابة المالية العليا فقد عرف الرقابة المالية :رقابة مالية-3

تطلب التكامل و الاندماج بين المفاهيم القانونية و الاقتصادية و المحاسبية الإدارية و�دف إلى شامل ي

  .التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كيفية استخدامها و تحقيق الفاعلية في النتائج المحققة

و متابعة ما تم تنفيذه من فحص نشاط السلطة العامة  إلى�دف الرقابة الاقتصادية : رقابة اقتصادية-4

برامج ومشروعات و أعمال، و النظر في تكاليف انجازها و بيان مواطن الضعف و الخلل فيها و مدى 

  .تحقيق النتائج المقررة و أثرها على النشاط الاقتصادي

  :1من خلال ما سبب يمكن أن نضع تعريفا للرقابة المالية على النحو التالي

لواسع تعني التحقق من أن تنفيذ العمليات المالية يتم وفقا للتوجيهات المقررة مسبقا إن الرقابة في معناها ا

في خطة العمل، وضمن القواعد القانونية و التنظيمية المعمول �ا، و الرقابة �دف إلى البحث عن 

و �دف أيضا إلى الكشف عن  لول المناسبة لمنع تكرارها،الأخطاء و النقائص بغرض إيجاد الح

  .تجاوزات و المخالفات وتحديد المسؤولية عند ارتكا�ا وردعها ال

  :ونجد أن للرقابة عدة مبررات أهمها المبرر السياسي و المالي     

هو التدقيق في مدى احترام إرادة البرلمان من طرف السلطة التنفيذية لمنع هذه الأجهزة : المبرر السياسي

  ).دات، تحصيل الإيراداتتجاوز سقف الاعتما(من تجاوز صلاحيا�ا 

وعليه فان الميزانية العامة للدولة هي وثيقة برلمانية يجب ضمان تطبيقها بطريقة تتماشى مع إرادة البرلمان 

  :الذي يعبر عن إرادة الشعب وذلك من خلال

  .التأكد من أن تنفيذ النفقات لم يتجاوز الاعتمادات المرخص لها- 

  .داتالتأكد من التحصيل الفعلي للإيرا- 

                                                 
 .157برحماني محفوظ،مرجع سابق، ص 1
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عليه فان الرقابة تمنع  إن ندرة الموارد تتطلب الرقابة على تخصيصها واستعمالها الفعلي، و: المبرر المالي

من خلال مراقبة من ينفذون النفقات و يحصلون  وسوء استعمال الأموال العمومية الإسراف و التبذير

    .الإيرادات ويعقدون الصفقات
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  أنواع الرقابة المالية: انيب الثلالمط

تختلف تقسيمات وأنواع الرقابة بحسب الجهة وزاوية التي ينظر منها الباحث إلى الرقابة فبحسب       

أهدافها هي رقابة سلبية ورقابة ايجابية، وبحسب مصدرها تنقسم إلى رقابة داخلية و خارجية، وبحسب 

رقابة سابقة  إلىعلى الأشخاص، وبحسب الزمن تنقسم موضوعها تنقسم إلى رقابة على المعاملات ورقابة 

  .ورقابة ملازمة ورقابة لاحقة، أما بحسب التكرار فتنقسم إلى رقابة دائمة ورقابة مؤقتة

  : 1أنواع الرقابة بحسب أهدافها-1

 هي الرقابة التي تركز على اكتشاف الأخطاء و الانحرافات، وتصيدها دون : الرقابة السلبية

نقاط القوة و الضعف في التنفيذ أو تقديم الحلول لمعالجة مشاكل العمل، �دف إلى منع التركيز على 

 . حدوث المخالفات، ومنع سوء استخدام السلطة ومعاقبة مرتكبيها

 هي الرقابة التي تتأكد من أن التصرفات و الإجراءات تسير وفقا للوائح  :الرقابة الايجابية 

تحقيق الأهداف و تحليل ودراسة العمل لمعرفة الانحرافات المحتملة لمنع و الأنظمة و التعليمات بما يكفل 

 . حدوثها

حسن سير العمل والرقابة السلبية تتصيد الأخطاء والانحرافات، ويجب أن  إذا الرقابة الإيجابية تضمن

  .يجابيةيكملا بعضهما، ومن الملاحظ أن الدول النامية تركز على الرقابة السلبية وتتجاهل الرقابة الإ

     

  :أنواع الرقابة بحسب مصادرها-2

 تمارس من قبل الرؤساء و المشرفين و الموظفين بدون تدخل من خارج السلطة : الرقابة الداخلية

 .التنفيذية و الإدارية، وتركز على كفاية الأداء و مشاكله في جميع الأجهزة الحكومية

 و السلطة التشريعية و مجلس المحاسبة، وتركز تمارس من قبل المحاكم القضائية  :الرقابة الخارجية

على قانونية تصرفات الموظفين و مدى تمسكهم بالقوانين و اللوائح و الأنظمة المعمول �ا في الأجهزة 

  .  الحكومية وهي ذات طابع سياسي و قانوني

  :أنواع الرقابة بحسب موضوعها-3

 المعاملات المتعلقة بميزانية الدولة، وهي هي رقابة مالية على : الرقابة على المعاملات المالية

 .العمليات المتعلقة بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات

                                                 
 .161برحماني محفوظ، مرجع سابق، ص 1
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 تكون صادرة من موظفين إداريين ومحاسبين ماليين فيسال الآمر : الرقابة على الأشخاص

ية وإدارية بالصرف و المحاسب العمومي و المراقب المالي عن المعاملات المالية التي قاموا �ا مسؤولية مدن

 .وجزائية

  :1أنواع الرقابة بحسب الزمن-4

 تكون قبل القيام بتنفيذ الميزانية ويقوم �ا وتسمى الرقابة المانعة أو الوقائية و : الرقابة السابقة

البرلمان عند مناقشة الحكومة في مشروع قانون المالية السنوي، وهي رقابة وقائية �دف إلى تلافي الوقوع 

الرقابة التي تسبق تنفيذ النفقة تمثل الموافقة السابقة لأجهزة الرقابة على القرارات  أنكما . في الخطأ

  .الخاصة بصرف الأموال العمومية، وتتمثل في رقابة المراقب المالي ولجنة الصفقات العمومية

 ا وتسمى أيضا الرقابة الآنية وتكون أثناء تنفيذ العمليات المالية، تقوم �: الرقابة الملازمة

 الإدارة على مختلف مراحل التنفيذ الخاصة بالمعاملة أو التصرف المالي مثل مراقبة مراحل صرف النفقة 

 .أو مراحل تحصيل الإيراد، و �دف إلى التأكد من صحة وسلامة المعاملات المالية المتعلقة بالدولة

 -  أي بعد حدوث الإنفاق  وهي تلك الرقابة التي تلي عملية التنفيذ،: الرقابة اللاحقة للتنفيذ

وهي تعمل على الفحص الدقيق للعمليات المالية التي قامت �ا المؤسسات العمومية ذات الطابع 

الإداري وهذا لاكتشاف الأخطاء المرتكبة وغير الشرعية بعد وقوعها، وللعلم أن هذه الرقابة ليس 

ول عنها، و بالتالي فهي رقابة لاكتشاف الأخطاء فحسب،، بل لمحاسبة أعوان التنفيذ وتحديد المسؤ 

 ردعية و زجرية بالنسبة للمخالفين، وتمارس عادة من قبل هيئات خارجية مثل البرلمان ومجلس المحاسبة 

 .القضاءو 

  :الرقابة بحسب التكرار أنواع-5

 وتكون الرقابة في هذه الحالة مرتبطة ارتباطا تاما بعمليات المؤسسة أي تكون  :الرقابة الدائمة

من خارج  و المحاسب العمومي متصلة بكل عمليات التنفيذ، وهي تتمثل في رقابة المراقب المالي رقابة

 .المؤسسة

  ونقصد �ا تلك الرقابة المحددة سواء تشمل عمليات محددة الوقت والمدة : الرقابة المؤقتة 

 .أو المكان وفي الغالب تقوم �ا المفتشية العامة للمالية
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  أهداف الرقابة المالية:لثالمطلب الثا

الهدف من الرقابة المالية هو الحفاظ على المال العام، وحمايته من سوء الاستخدام سواء تعلق  إن      

  استخدامها، فهي التي تفرض الأنظمة و القوانين التي تضمن تحقيق السلامة  أو الأموالبتحصيل 

ع تجاوزات و مخالفات يعاقب عليها القانون العقابية في حال وقو  الإجراءاتالصحة المالية، وتفرض و 

تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها والتي يمكن  إلىالعام كتبديد المال العام و الاختلاسات، و�دف 

  :1ثلاث فئات من الأهداف وتتمثل في إلىتقسيمها وفقا للتنظيم الهيكلي الوظيفي 

  :  على مستوى الهيئات الإدارية-1

ات الإدارية المتمثلة في الدوائر و الأقسام الفرعية في الوزارة القيام بتنفيذ مجموعة من تتولى الهيئ      

  القوانين و اللوائح و التعليمات من خلال إجراءات مالية و محاسبية تتسم بالتكرار كوظائف التحصيل

انات المالية الصرف و التبويب في السجلات، وبذلك �دف الرقابة المالية إلى ضمان دقة و صحة البيو 

المثبتة في السجلات، و التأكد من تحصيل الموارد وإنفاقها وفقا للقوانين واللوائح المعمول �ا، وكذلك 

تزويد أصحاب القرار برأي فني متخصص و محايد إزاء نتائج الأعمال المنجزة، كما �دف إلى اكتشاف 

وقوع الأخطاء، وضمان تطبيق اللوائح الأخطاء وتقديم المقترحات حسب الانحراف المكتشف، والحد من 

و القوانين و التعليمات المالية في حدود التصرف بالأموال العامة لتفادي الإسراف أو لحدوث الانحرافات 

  . من جانب القائمين على الأموال

  : على مستوى الأفراد-2

عليه، وإخضاع الوحدة الإدارية  �دف الرقابة المالية إلى ضبط أداء الممارسين للعمل المالي و المشرفين     

للأنظمة و القوانين و اللوائح التي تحدد مهام الموظف وتنظم العمل، كما تحدد واجباته والتزاماته وحدود 

صلاحياته في تأدية الوظيفة العامة، و التأكد من الاستغلال الأمثل للموارد البشرية و المادية حتى لا 

دون مقابل يعود بالنفع على الوحدة الحكومية،كما �دف إلى رفع  يؤدي استخدامها الى إهدار الجهود 

كفاءة الموظفين و الكشف عن المسيرين و الاستفادة من خبرا�م، وتعزيز روح الانتماء للعمل و التحقق 

كما �دف الرقابة على مستوى الأفراد إلى . من مدى رضا وولاء الرؤساء و المرؤوسين في الوظيفة العامة

الممارسات غير الملائمة من قبل المدراء سواء في سوء استخدامهم للأفراد أو استغلال المرافق الحد من 

الوظيفية استغلالا غير شرعي لا يخدم مصلحة العمل، واحترام الموظفين رؤساء ومرؤوسين و توضيح 

  . قانونمالهم من حقوق وما عليهم من واجبات دون تعسف باستعمال السلطة ومساواة الجميع أمام ال

                                                 
  158برحماني محفوظ، مرجع سابق،ص  1



یاكل الرقابة على النفقات العمومیة في التشریع الجزائريھ:الفصل الثاني   
 

  43 

  :على المستوى الاستراتيجي-3

يعبر المستوى الاستراتيجي عن المستوى التنظيمي الأعلى داخل الوحدة الإدارية، حيث يوكل إليه      

المصادقة على إقرار التعليمات والقوانين الداخلية ورسم السياسات المالية العامة، و�دف الرقابة إلى 

رارات الإدارة العليا في ضوء ما تحدده السلطات التشريعية و القضائية التأكد من تنفيذ القوانين وفقا لق

وبما يكفل تنفيذ العمل في إطار قانوني، و المتابعة المستمرة للخطط الموضوعة و تقييم الأداء المالي 

بالاستناد إلى المؤشرات المختلفة،مع ضمان تماشيها مع السياسات العامة الموضوعة للوحدة الحكومية، 

لسعي إلى تحقيق الأهداف المرسومة مع تقليل فجوة الانحراف قدر الإمكان باتخاذ الإجراءات وا

  .التصحيحية و المناسبة في حال وجود قصور مع معرفة أسبابه و العمل على تجنيه مستقبلا

من إن حماية الصالح العام تعد من أهم الأهداف الإستراتيجية للرقابة المالية من خلال التأكد       

و�دف إلى اتخاذ القرارات المالية المناسبة لعلاج  ،أمثلحسن استغلال الموارد و الأموال العامة استغلالا 

    . مكامن القصور وتفاديها

  :أهمية الرقابة المالية

تعد الرقابة المالية وسيلة أو أداة إدارية وغاية في نفس الوقت ،فهي تستعمل كأداة لمتابعة الأعمال      

لخطط الموضوعة، وهي كغاية لأنه ينبغي �ا تحقيق المسائلة، وبالتالي تحديد المسؤولية  الإدارية وفق ا

وتظهر أهمية الرقابة المالية إذا ما تم ربطها بوظيفة التخطيط حيث أن الخطط الموضوعة تمثل إجراءات 

فان الرقابة المالية تؤكد على ما مترابطة  للقيام بجهود معينة تؤدي في مجملها إلى تحقيق الأهداف، وبالتالي 

كما أن الرقابة تشمل التأكد من . تحقيق ما تم التخطيط له، بما يعكس التوافق بين التخطيط و الرقابة

أن الأعمال التي تؤدى تنجز بأحسن كيفية ممكنة لتعطي أفضل النتائج، ومن المؤكد أن تطور الرقابة 

 تعد قائمة على مفهوم الضبط و المنع، وإنما ظهر ما يعرف المالية أظهر جانب كبير من أهميتها فهي لم

  بالرقابة الايجابية البناءة التي لا تنحصر في مجرد اكتشاف الأخطاء الواقعة بل تتعداها لتبحث أسبا�ا 

  . كيفية تجنب وقوعهاو 
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  الرقابة السابقة و الملازمة للنفقات العمومیة : المبحث الثاني

بالمالية وهم القبلية من طرف أعوان معينين من طرف الوزير المكلف  الإداريةالرقابة  تمارس وظيفة     

  .المراقبون الماليون

  المراقب المالي : المطلب الأول

 هو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العمومية،:تعريف المراقب المالي-1

من بين موظفي المديرية العامة للميزانية والذين  الوزير المكلف بالماليةويتم تعيينه بقرار وزاري من طرف 

  :لهم الرتب التالية

  .مفتش مركزي للميزانية أو موظف له رتبة معادلة- 

مفتش رئيسي للميزانية أو موظف له رتبة معادلة يتمتع بخمس سنوات خبرة في هذا ا�ال على مستوى - 

  .مصالح وزارة المالية

قبون الماليون لقانون أساسي خاص �م و هم يعملون تحت وصاية وزارة المالية و يسمون  يخضع المرا

و تتمثل مهامهم في المراقبة المسبقة على الالتزامات التي قام �ا  ) كذلك بمراقبوا النفقات الملتزم �ا

إسهامهم لا ، حتى و إن كان تنفيذ للعمليات المالية العموميةالآمرون بالصرف ، فهم من أعوان ال

عمل هؤلاء محل انتقاد و معارضة من طرف الآمرين بالصرف  كان.هم كفاعلين أساسيين في العمليةيضع

منذ مدة طويلة إذ يعتبرون ذلك كعمل إضافي يعطل عمليات التنفيذ و زيادة عن المراقبة المحاسبية من قبل 

ميزانيات هيئات  ، فهو يطبق علىواسع اليون فهو جدأما عن مجال تدخل المراقبون الم .المحاسب العمومي

  ، و على ميزانيات الولايات و إدارات الدولة، و الميزانيات الملحقة، و الحسابات الخاصة للخزينة

  .والبلديات و الإدارات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

  :مهام المراقب المالي-2

  :1تمثل فيم رئيسية تايمارس المراقب المالي أربعة مه      

يؤشر المراقب المالي على جميع اقتراحات الالتزام بالنفقات وبدون هذه التأشيرة لا يمكن لأي نفقة - اولا

عملية أن تبرم ، فالرقابة لا تمس فائدة النفقة أو ملائمتها فحسب بل على  لأيأن يلتزم �ا و لا يمكن 

اج النفقة في فصل الميزانية المناسب و مطابقة النفقة وفرة الاعتمادات، إدر (شرعيتها الإدارية و الميزانية أي 

فإذا كانت النفقات الملتزم �ا . و تخضع تأشيرة المراقب المالي لأوامر الدفع وأوامر التفويض). مع القانون

                                                 
.130، صذكره بقدنیدني یحیى، مرجع س  1  
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عليها من طرف المراقب المالي وفي حالة خلاف  معروضة للتأشيرة وهي غير شرعية، يتم رفض التأشير

  .ى الوزير المكلف بالميزانيةتعرض المسالة عل

يمسك المراقب المالي محاسبة النفقات الملتزم �ا والتي موضوعها تحديد في كل وقت بالنسبة لسطر  - ثانيا

  .الميزانية مبلغ الالتزامات و بالمقارنة مع الاعتمادات المفتوحة ، ما تبقى منها

المكلف بالميزانية وحتى إلى البرلمان فهو يحرر كل  يقوم المراقب المالي بدور الناقل للمعلومات للوزير- ثالثا

سنة تقريرا حول كيفية سير عمليات الرقابة، ويرسل هذا التقرير إلى البرلمان عن طريق الوزير المكلف 

  .بالميزانية

  .يمثل المراقب المالي المستشار المالي للمصالح التي يراقبها - رابعا

  :قب الماليالرقابة التي يمارسها المرا إجراءات-3

المتعلق بالرقابة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي      

  :السابقة للنفقات العمومية، نجد أن الرقابة التي يقوم �ا المراقب المالي تقوم على محورين أساسيين

  .الرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا- 

  .النفقاتمحاسبة الالتزام ب - 

  :الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها: أولا

يقوم �ا المراقب المالي وفقا �موعة من الشروط، حيث أن كل الالتزامات بالنفقة المسجلة في ميزانية      

الدولة يجب أن تخضع للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال الالتزام 

من المرسوم  6و5فقة معينة دون وجود تأشيرة مسبقة للمراقب المالي، وهذا ما نصت عليه المواد بن

المتعلق بالرقابة على النفقات الملتزم �ا حيث تخضع كل القرارات المتضمنة التزاما  92/414التنفيذي 

  :1ات فيبالنفقة مسبقا وقبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي  وتتمثل هذه القرار 

  .قرارات التعيين، التثبيت المتعلقة بالحياة المهنية للموظف و أجورهم باستثناء الترقية في الدرجات- 

  .الجداول الاسمية التي تعد عند غلق كل سنة مالية- 

   .الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة، والجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية- 

  .الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز أو الاستثمار- 

  :2كما يخضع لتأشيرة المراقب المالي

                                                 
  .و المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92 من المرسوم التنفیذي 6و5المادة  1
 .، مرجع سابق 414- 92من المرسوم التنفیذي  7المادة  2
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كل التزام مدعم بسند طلب أو فاتورة شكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات - 

  .العمومية

  .تحويل الاعتماداتكل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تكفلا بالإلحاق أو - 

      كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة،- 

 .و المثبتة بفواتير �ائية

  :العناصر التي تقوم عليها عملية الرقابة

قات الملتزم �ا المتعلق بالرقابة السابقة على النف 414- 92من المرسوم التنفيذي  09حسب المادة      

  :فان الرقابة السابقة على الالتزام بالنفقة تقوم على عدة عناصر

وهنا يتم التأكد إذا كان الآمر بالصرف الذي ينفذ عملية الالتزام بالنفقة : صفة الآمر بالصرف-ا

ة المنفذة مؤهلا قانونا للقيام �ذه العملية ويتم معرفة الآمر بالصرف بالرجوع إلى الدمغة الخاصة بالهيئ

  .للعملية و الإمضاء الموجود في أسفل بطاقة الالتزام الذي يبين اسم ولقب الآمر بالصرف وصفته

  : المطابقة التامة لبطاقة الالتزام للقوانين و التنظيمات المعمول بها -ب

رة فيما حيث أن شكليات بطاقة الالتزام تحدد بقرار من وزير المالية وذلك فيما يتعلق بالبيانات المذكو 

المتعلق الرقابة  414- 92المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي  إلىيتعلق بالبيانات المذكورة و ذلك استنادا 

  .السابقة على النفقات السابقة الملتزم �ا

بالرجوع إلى مدونة الميزانية الخاصة بالقطاع المعني، حيث : توفر الاعتمادات أو المناصب المالية -ج

  ة كل سنة مالية يتم إعداد مدونة الميزانية التي يتم فيها توزيع الاعتمادات حسب الأبواب أنه عند بداي

المواد ويصادق عليها من طرف المديرية العامة للميزانية، وتتخذ المدونة في شكل قرار وزاري مشترك بين و 

  .وزير القطاع ووزير المالية

ة يكفي الرجوع إلى مدونة الميزانية في البداية،وذلك وعليه لمعرفة وجود الاعتمادات الخاصة بعملية مالي

بمقارنة مبلغ الالتزام بالنفقة مع المبلغ الإجمالي الخاص بكل عملية حيث يتم في بطاقة الالتزام تسجيل 

  .الرصيد المتبقي الذي يكون المرجع الرئيسي للعملية اللاحقة

 بالتأكد من مدى مطابقة طبيعة النفقة للباب وهنا يقوم المراقب المالي:  التخصيص القانوني للنفقة -د

  .او المادة
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وتتمثل الوثائق الملحقة في وثائق : مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة في الوثائق الملحقة-ه

الإثبات التي يرفقها الآمر بالصرف مع بطاقة الالتزام ويقدمها للمراقب المالي مثل قرار تعيين موظف، 

  ...تورة هاتفية، عقد صفقةفاتورة شكلية، فا

ويقوم المراقب المالي في هذه العملية بمراقبة المبالغ المذكورة في وثيقة الالتزام و التأكد من مدى مطابقتها 

للمبالغ المذكورة في الوثائق الملحقة، فمثلا إذا تعلق الالتزام بنفقة خاصة بمستخدم من مستخدمي لإدارة 

دج يقوم المراقب المالي بالتأكد من مطابقة هذا المبلغ 20000الشهري رتبغير ممركزة وتم تحديد مبلغ الم

  .للمبلغ المحدد في بطاقة الالتزام

وذلك في حالة ما إذا نصت التنظيمات و القوانين على ذلك  :وجود التأشيرات و الآراء المسبقة - و

المسبقة للجنة الصفقات وخاصة إذا تعلق الأمر بالصفقات العمومية التي يتطلب تنفيذها التأشيرة 

  . العمومية وفي حالة عدم وجود التأشيرة لا يمكن تنفيذ الصفقة

وعليه فان منح أو عدم التأشيرة يكون بعد المرور بمختلف العناصر السابقة الذكر وذلك بالتأكد منها 

  .  واحدة بعد الأخرى

  : نتائج الرقابة على النفقات الملتزم بها المتعلقة بالمراقب المالي

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات حيث  414- 92من المرسوم التنفيذي  10بالعودة إلى نص المادة 

تنص على أن الرقابة على النفقات الملتزم �ا تكون إما مطابقة للمواد المذكورة في المادة التاسعة من نفس 

  .المرسوم أو تكون غير مطابقة

 في هذه الحالة يقوم المراقب المالي بوضع : مات المعمول بهامطابقة العملية للقوانين و التنظي

التأشيرة على بطاقة الالتزام وعلى الوثائق الثبوتية والتي تعتبر دليلا على سلامة النفقة ثم يقوم الآمر 

 .بالصرف بتمرير حوالة الدفع للمحاسب العمومي لإجراء عملية الدفع

 أو التغاضي، فبالنسبة للعمليات الغير مطابقة،  وهنا يكون أمام حالة الرفض :عدم المطابقة

للقوانين و التنظيمات المعمول �ما تكون العملية موضوعا للرفض المؤقت أو النهائي حسب الحالة،و في 

حالة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصرف القيام بالتغاضي تحت مسؤوليته عن طريق قرار معلل، ويجب 

يع الملاحظات الضرورية، إضافة إلى المراجع من النصوص المتعلقة أن تحتوي مذكرة الرفض على جم

 .بالعملية المنجزة، ويجب إن يعلم الآمر بالصرف حول أسباب عدم منح التأشيرة

  :ويكون الرفض المؤقت في الحالات التالية

  .اقتراح التزام بنفقة مشوب قابلة للتصحيح- 
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  . غياب أو نقص في الوثائق الثبوتية- 

  .دى البيانات في الوثائق الثبوتيةنسيان إح- 

  .ويؤدي الرفض المؤقت إلى تعليق آجال تطبيق الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم �ا

  :الرفض النهائي فيكون في الحالات التالية أما

  .ول �امعدم تطابق الاقتراح بالالتزام للقوانين و التنظيمات المع- 

  .ناصب الماليةعدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الم- 

  . عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات الموجودة على مذكرة الرفض- 

فان الآمر بالصرف يمكن أن  414- 92من المرسوم التنفيذي  18أما التغاضي فحسب المادة       

ة، وفي يقوم �ذا الإجراء في حالة الرفض النهائي للمراقب المالي لوضع التأشيرة على عملية الالتزام بالنفق

هذه الحالة ترفع مسؤولية المراقب المالي وتقوم مسؤولية الآمر بالصرف، ويقوم هذا الأخير بالتغاضي عن 

  .طريق قرار معلل ويجب عليه أن يعلم وزير المالية

  :التالية للأسبابولا يمكن التغاضي 

  .عدم تمتع الآمر بالصرف بالصفة القانونية التي تؤهله للقيام بالعملية- 

  .توفر الاعتمادات أو المناصب الماليةعدم 

  غياب التأشيرات و الآراء المسبقة المنصوص عليها في القانون و التنظيم المعمول �ما- 

  .غياب الوثائق الثبوتية المتعلقة بالالتزام- 

  .التخصيص غير القانوني للالتزام سواء يتجاوز الاعتمادات أو تغييرها- 

لتغاضي إلى المراقب المالي للتأشير عليه بتأشيرة الأخذ في الحسبان مع يوجه الالتزام الذي تم بموجبه ا

الرجوع إلى تاريخ ورقم التغاضي، ثم يقوم بتحويل نسخة من ملف الالتزام إلى وزير المالية للإعلام، وفي  

  .كل الحالات السابقة تتحصل المؤسسات المتخصصة في الرقابة على نسخة من ملف التغاضي

  الالتزامات  محاسبة :ثانيا

تحديد مبلغ الالتزام المنفذ من الاعتمادات المسجلة في الميزانية والرصيد  إلى�دف محاسبة الالتزامات      

  .المتبقي في كل حالة

  :وتسجل محاسبة الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير

  .الاعتمادات المفتوحة حسب الأبواب و المواد- 

  .ربط الاعتمادات- 
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  .عتماداتتحويل ونقل الا- 

  .تفويض الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين- 

  .الالتزامات المنفذة- 

  .الأرصدة المتبقية- 

  :أما محاسبة الالتزام المتعلقة بنفقات التجهيز فتسجل

  .رخص البرنامج وإعادة تقييمها المتتالي في كل مرة- 

  .تفويض رخص البرنامج- 

  .الأرصدة المتبقية- 

:راقب الماليمسؤولية الم-4  

المراقب المالي مسؤول عن كل تصرف صادر عنه أثناء ممارسة مهام الرقابة، وتختلف المسؤولية حسب  إن

منح التأشيرة أو عدم منحها، ففي حالة منح التأشيرة  يمكن للآمر بالصرف مواصلة : نوع القرار الصادر

راقب المالي مسؤول عن أي تأشيرة يمنحها الإجراءات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، وبذلك يكون الم

التي تنص على أن المراقب المالي مسؤول عن  414-92من المرسوم التنفيذي  31وهذا وفقا للمادة 

تمتد  أنحسن سير مختلف المصالح العمومية التي تحت سلطته وعن كل التأشيرات التي يضعها، ويمكن 

دود الاختصاصات التي يفوضها له المراقب المالي في إطار الرقابة المسؤولية إلى المراقب المالي المساعد في ح

المتضمن  1994فيفري 28الصادر عن المدير العام للميزانية بتاريخ  722المسبقة حسب القرار 

.صلاحيات وتدخل المراقب المالي المساعد  

ينص على انه  1980مارس  10ونجد أن القانون المتعلق بممارسة الرقابة �لس المحاسبة المؤرخ في 

:يعاقب التعسف في استعمال المراقب المالي لسلطته في الحالات التالية  

 إعطاء تأشيرة على شكل مجاملة. 

 رفض إعطاء تأشيرة بدون سبب مقبول. 

 اتحاد موقف من شانه تعطيل الآمر بالصرف في أداء مهامه. 

و تلقي المسؤولية على  التأشيرةه على منح أما في حالة التغاضي ترفع مسؤولية المراقب المالي ويقتصر دور 

  .عاتق الآمر بالصرف وحده
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  رقابة لجنة الصفقات العمومية      : المطلب الثاني

باعتبار الصفقات العمومية تتعلق بمبالغ معتبرة، فانه من الطبيعي أن تكون الرقابة عليها أشد،       

تمثل في لجان لمراقبة الصفقات العمومية، وهي موزعة وذلك من خلال رقابة داخلية أو رقابة خارجية ت

  . على أربعة مستويات بلدية، ولائية، وزارية، ووطنية إذا تجاوز المبلغ حد معين وفق قانون الصفقات

 :الرقابة الداخلية-1

  تمارس الرقابة الداخلية من طرف لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض       

لجنة فتح الأظرفة وتقييم "البدائل و الأسعار الاختيارية عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص و 

، وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاء�م، "العروض

العروض، ويمكن للمصلحة المتعاقدة تحت مسؤوليتها أن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير تحليل 

وتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعمل إداري و تقني . لحاجات لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

  تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه 

 .  1إلغاء المنح المؤقت للصفقة وتصدر في هذا الشأن رأيا مبرراأو 

  :  الرقابة الخارجية-2

  :تتولى الرقابة الخارجية القبلية لجنة الصفقات العمومية ويتم ذلك على مرحلتين

  :ويتم التأكد مما يلي :الرقابة على دفتر الشروط-

  .مدى مطابقة دفتر الشروط للنصوص القانونية- 

  .مدى تناسق أحكامه وخاصة التناقضات المحتملة بين بنوده- 

  .جال و العدالة بين المتنافسين مدى شفافية الإجراءات التي يوفرها، خاصة الآ- 

وتختم هذه الرقابة إما بالتحفظ على دفتر الشروط، وهو ما يتطلب إجراء التعديلات الضرورية عليه، وإما 

  .حقةقبوله الذي يترجم بمنحه تأشيرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا لابد منه لإتمام المراحل اللا

  :يتم التأكد مما يلي: الرقابة على الصفقات العمومية

مدى احترام قانون الصفقات العمومية و مدى التقيد بدفتر الشروط وأماكن وأسباب مخالفته، والآثار - 

  .المحتملة لذلك

  .مدى أخذ التحفظات المحتملة حين المصادقة على دفتر الشروط بعين الاعتبار- 

  .يفية تحريره وأماكن نشره والآجال المرتبطة �اكيفية إجراء الإعلان، ك- 

                                                 
.ذكره بق، مرجع س247- 15المرسوم الرئاسي  من 161- 160المواد    1  
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  .كيفية إجراء عملية فتح الأظرفة وتقييمها، ومدى الشفافية التي تم توفيرها- 

  .مدى وضوح بنود الصفقة وأماكن الخلل أو التناقض بينها، واقتراح التصحيحات الضرورية- 

  .بصفقة تموينالأحكام الخاصة بالتحيين والمراجعة، خاصة إذا تعلق الأمر - 

  .الأحكام الخاصة بالتسبيقات وكيفية وآجال دفعها والضمانات المرتبطة �ا- 

  .الأحكام الخاصة بالتنفيذ والاستلام، وضمانات ما بعد الاستلام- 

وتختم هذه الرقابة إما برفض الصفقة، أو التحفظ عليها أو قبولها الذي يعطي التأشيرة الفعلية للانطلاق - 

  .في تنفيذها

  :رقابة الوصائيةال

تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها      

المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل 

وتعد المصلحة المتعاقدة عند الاستلام النهائي  فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع،

للمشروع تقريرا تقييميا عن ظروف انجازه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا، ويرسل هذا 

التقرير حسب طبيعة النفقة الملتزم �ا إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس ا�لس 

وكذلك هيئة الرقابة الخارجية المختصة، وترسل كذلك نسخة من هذا التقرير إلى  الشعبي البلدي المعني،

من المرسوم  213سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المنشاة بموجب أحكام المادة 

15-247 1.  
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  المحاسب العمومي:المطلب الثالث

فمهمته هي تنفيذ  ،يذ النفقات العمومية بعد المراقب المالييعتبر المحاسب العمومي ثاني مراقب لتنف     

ممارسة وفي هذه المرحلة يمنح القانون المحاسب العمومي سلطة .المرحلة الأخيرة للنفقة والمتمثلة في الدفع 

 ،عليه فإن كل نفقة لا تستوفي تأشيرة المحاسب العمومي لا يمكن تسديدها و. الرقابة على الآمر بالصرف

الي فهذه التأشيرة ضرورية لإتمام المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ النفقة العمومية وقبل أن يمنح وبالت

  :1التأشيرة الخاصة عليه أن يراقب ويتأكد من ما يلي

 مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التنظيمات المعمول �ا. 

  التأكد من صفة الآمر بالصرف أو من نائبه. 

 توفر الاعتمادات. 

 م انقضاء الدين بالتقادم الرباعيعد. 

 عدم وجود معارضة الدفع. 

 التأكد من وجود التأشيرات المنصوص عليها قانونا . 

 التأكد من انجاز الخدمة. 

وذلك من خلال العودة إلى كل  :مطابقة عملية الإنفاق للقوانين و التنظيمات المعمول بها-1

  .حقق منها خاصة إذا تعلق الأمر بالقوانينالوثائق الثبوتية التي تبرر عملية الدفع و الت

يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من توقيع الآمر بالصرف  :التأكد من صحة الآمر بالصرف أو نائبه-2

  .المعتمد لديه بالعودة إلى نموذج إمضائه و بالاعتماد على نسخة من قرار أو مرسوم تعيينه

فع يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من وجود قبل القيام بأي عملية د :توفر الاعتمادات -3

الاعتمادات الكافية لتنفيذ العملية بالعودة إلى مدونة الميزانية التي تم فيها تخصيص الاعتمادات حسب 

  .الأبواب و المواد وكذا مرسوم تخصيص الاعتمادات

والتي لم تدفعه في  حيث أن الديون الواقعة على عاتق الدولة :عدم انقضاء الدين بالتقادم الرباعي-4

اجل أقصاه أربع سنوات تسقط �ائيا ولا تدفع من طرف الهيئة العمومية، إلا أن سقوط حق الدائن لا 

  :2يمكن أن يكون في الحالات التالية

 فعل الإدارة. 

                                                 
 .مرجع سبق ذكره 90/21من القانون  36المادة   1
.ذكره بق، مرجع س17- 84من القانون  17-16 المواد  2  
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 وجود عائق مبرر منع الدائن من طلب حقه. 

  إذا لم يكن لديهم ممثل إذا تعلق الأمر بالعاجزين و الأشخاص المحكوم عليهم بجنح جنائية

 .قانوني

 في حالة الطعن أمام جهة قضائية إلى غاية صدور القرار القضائي الذي يثبت حق الدائن. 

) صاحب الحق اتجاه الدولة(حيث انه في بعض الأحيان يكون الدائن : عدم وجود معارضة للدفع-5

 مصالح الضرائب، الإدارات(دولة في حد ذاته يمكن أن يكون مدينا سواء من طرف المصالح المختلفة لل

أو البنوك وهيئات الضمان أو من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، وهنا يقوم  )العمومية

  .المحاسب باقتطاع الدين الواقع على عاتق الدائن ويقوم بدفع المبلغ المتبقي

ر بالتأشيرة السابقة الموضوعة من ويتعلق الأم :وجود التأشيرات المنصوص عليها قانونا التأكد من-6

  .طرف المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية

إن المحاسب العمومي لا يقوم بعملية الدفع إلا بعد التحقق من أداء  :انجاز الخدمة من التأكد-7

رة الخدمة و ذلك بالعودة إلى الوثائق الاثباتية وعملية التصفية، حيث تحتوي وثيقة التصفية على عبا

  ."تصفية بعد الخدمة المنجزة"

  :ونكون هنا أمام حالتين: نتائج عملية الرقابة

إذا كان ملف الالتزام بالنفقة مطابقا للقوانين و التنظيمات المعمول �ما فان المحاسب  :الحالة الأولى

 حوالة الدفع العمومي يقوم بإتمام المرحلة الأخيرة من عملية الدفع، وذلك بتسديد المبلغ المشار إليه في

  .وبالتالي تكون المراحل الخاصة بتنفيذ النفقة العمومية قد انتهت

عدم مطابقة ملف الالتزام، في هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي برفض إجراء عملية  :الحالة الثانية

�ا مع ذكر الدفع الخاصة بالنفقة الملتزم �ا حيث يقوم بإعلام الآمر بالصرف بقرار رفض النفقة الملتزم 

  :ثم يقوم الآمر بالصرف بقبول ملف الالتزام واتخاذ احد الاجرائين. الأسباب و الملاحظات المبررة لذلك

يعيد الملف إلى المحاسب  يقوم بتصحيح الأخطاء و المخالفات المذكورة في قرار رفض الدفع وهنا- 1

  .الذي يقوم بعملية الدفعالعمومي 

هذه الأخطاء و المخالفات المذكورة في قرار الرفض يلجا الآمر  في حالة عدم إمكانية تصحيح - 2

بالصرف إلى التسخير المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية وذلك بتقديم الآمر بالصرف 

طلبا للمحاسب العمومي يخص التنازل عن قرار الرفض تحت مسؤوليته الكاملة، ولكن الآمر بالصرف لا 



یاكل الرقابة على النفقات العمومیة في التشریع الجزائريھ:الفصل الثاني   
 

  54 

للتسخير إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة، وكذلك عدم توفر الأموال  يمكنه اللجوء

  .1في الخزينة و انعدام إثبات انجاز الخدمة، طابع النفقة غير الابرائي وغياب التأشيرات القانونية اللازمة
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  نفقات العمومیةالرقابة اللاحقة لتنفیذ ال: المبحث الثالث

  يمارس هذا النوع من الرقابة كل من مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية    

  مجلس المحاسبة: المطلب الأول

 1976يعتبر مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الدستورية والتي تم إنشاؤها عن طريق دستور      

النفقات العمومية للدولة والحزب و ا�موعات  يؤسس مجلس المحاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع:"

المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها، ويرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس 

  .1"الجمهورية، ويحدد القانون قواعد تنظيم هذا ا�لس وطرق تسييره و جزاء تحقيقاته

  05- 80مهمة رقابة العمليات المالية للدولة بموجب القانون رقم  وعمليا تم تأسيس مجلس المحاسبة ليتولى

               المؤسسات المنتخبة و  ة لمراقبة مالية الدولة والحزبالذي خول له صلاحيات إدارية وقضائي

، وقد كانت سياسة الدولة في هذه الفترة  2و ا�موعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها

  .التوجه الاشتراكي في جميع الميادين نحو

  : 1990مجلس المحاسبة بعد 

منه على تأسيس مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة البعدية لأموال  160في المادة  1989أكد دستور      

الذي  32-90الدولة، والجماعات الإقليمية و المرافق العمومية، ثم صدر تطبيق لهذه المادة القانون رقم 

  المحاسبة من صلاحياته القضائية وحصر مجال تدخله فقط على الرقابة اللاحقة لمالية الدولة  جرد مجلس

و الجماعات الإقليمية والمرافق العمومية وكل هيئة تخضع لقواعد القانون الإداري و المحاسبة العمومية، ولا 

ا للقانون المدني و القانون يخضع لاختصاص مجلس المحاسبة العمليات الخاصة بالأموال التي تتداولها طبق

، وكان هذا تكريسا لتوجهات الدولة الجزائرية نحو النظام 3التجاري، المؤسسات العمومية الاقتصادية

  .  الرأسمالي

حيث أصبح مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع  تنظيم مجلس المحاسبة أعيد 20- 95وبصدور الأمر رقم      

  م الموكلة إليه، ويخضع لرقابته وفقا لهذا القانون مصالح الدولة باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المها

و الجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها، إلى جانب المرافق 

العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات و الهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا 

                                                 
1976لسنة    94، ج ر رقم 1976من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 190المادة   1  
.المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة  1980رس ما 01المؤرخ في  05- 80من القانون رقم  3المادة  2  
.المتعلق بمجلس المحاسبة 1990دیسمبر  04المؤرخ في  32- 90من القانون رقم  4و3المواد    3  
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، وهكذا 1أو ماليا  ، والتي تكون أموالها او مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية أو تجاريا

  .فانه بموجب هذا القانون تم رد الاعتبار �لس المحاسبة و أصبح في مستوى الجهات القضائية

  :تنظيم مجلس المحاسبة

  :2تدخلها كما يليفي ثمان غرف ذات اختصاص وطني وتحدد مجالات  ينظم مجلس المحاسبة

  .المالية- 1

  .السلطة العمومية و المؤسسات الوطنية- 2

  .الصحة و الشؤون العامة- 3

  .التعليم والتكوين- 4

  .الفلاحة والري- 5

  .المنشآت القاعدية و النقل- 6

  .التجارة و البنوك- 7

  .الصناعات و المواصلات- 8

تيزي - قسنطينة- عنابة: م التاليةكما يتكون من تسعة غرف ذات اختصاص إقليمي و تقام في العواص

. بشار، وغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية-ورقلة-تلمسان- وهران- الجزائر- البليدة- وزو

وتقسم تشكيلات الرقابة إلى فروع ثانوية بحيث لا يتجاوز عددها أربعة و تنظم غرفة الانضباط في مجال 

  .   تحقيق و تشكيلة للحكمتسيير الميزانية و المالية في تشكيلة لل

يدير مجلس المحاسبة رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، ويساعده في ذلك نائب رئيس يتولى      

دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة، الناظر العام بمساعدة نظار، ويشمل ا�لس أيضا كتابة ضبط رئيسية 

على مستوى الغرف الوطنية و الغرف الإقليمية على تسند لكاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط، 

  .حد سواء

مديرية الدراسات : يتولى مهمة الدعم التقني و الإداري لهياكل الرقابة في مجلس المحاسبة أقسام تقنية

ومعالجة المعلومات ومديرية تقنيات التحليل و الرقابة، ومديرية الإدارة والوسائل، بينما يكلف الأمين 

 26يضم إليه مكتب التنظيم العام ومكتب الترجمة بالتسيير المالي �لس المحاسبة وفقا للمادة  العام الذي

  :المؤرخ في 21-90من القانون 

                                                 
.المتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من الامر  8الى  3المواد    1  
.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة 1995نوفمبر 20المؤرخ في  377- 95الرئاسي رقم  من المرسوم 10و  9المواد   2  
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و المتعلق بالمحاسبة العمومية، وهو الآمر بالصرف الرئيسي ويمكنه تفويض توقيعه  1990اوت 15

يتولى و . ظيم المعمول �ماالتشريع و التن لمسؤولي المصالح الإدارية للمجلس ضمن الشروط المحددة في

الأمين العام بصفته الآمر بالصرف الرئيسي تنشيط الهياكل التقنية و الإدارية ومتابعتها و التنسيق بينهما، 

 .تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة

  :02الشكل رقم        

 
 

 http://www.ccomptes.org.dz/ar/organisation_ar.html :المصدر
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  :1حيات مجلس المحاسبةصلا

 الصلاحيات القضائية: 

التنظيمية و على المستوى القضائي يكلف مجلس المحاسبة بالتأكد من مدى احترام الأحكام التشريعية     

السارية، في مجال تقديم الحسابات و مراجعة حسابات المحاسبين العموميين ومراقبة الانضباط في مجال 

معايناته الجزاءات القضائية في الحالات  المنصوص عليها في الأمر  نتترتب عو . تسيير الميزانية و المالية

المعدل والمتمم ويساهم ا�لس في إطار اختصاصاته و صلاحيته القضائية في تعزيز الوقاية من  95-20

 مختلف أشكال الغش و الممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل خرقا للأخلاقيات و النزاهة

  .أو تلحق ضررا بالأملاك الأموال العمومية

 الصلاحيات الإدارية: 

يكلف مجلس المحاسبة على المستوى الإداري، بمراقبة حسن استعمال الموارد والأموال و القيم     

  والوسائل المادية من قبل الهيئات التي تدخل ضمن اختصاصه و كذا التأكد من مطابقة عمليا�ا المالية 

  كما يقوم بتقييم نوعية سيرها من حيث الفعالية . مع القوانين و الأنظمة السارية المفعول و المحاسبية

كما يتأكد أثناء القيام بتحرياته من مدى ملائمة و فعالية آليات إجراءات . و الكفاءة و الاقتصاد

ئمة، وأخيرا يساهم في الرقابة و التدقيق الداخليين، ويوصي في �اية تحرياته بكل الإجراءات التي يراها ملا

إطار اختصاصاته في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش و الممارسات الغير القانونية التي تشكل خرقا 

  .للأخلاقيات و النزاهة أو تلحق ضررا بالأملاك و الأموال العمومية

 صلاحيات أخرى: 

يستشار و وطنية  أهميةل مسالة ذات يعد مجلس المحاسبة التقرير السنوي و يطلع رئيس الجمهورية  بك     

في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و كذا كل مشروع يخص المالية العامة، وبغية تحقيق 

أهداف المصلحة الوطنية يشارك في تقييم فعالية الأعمال و المخططات و البرامج و التدابير التي قامت 

  ابته، كما يساهم في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش �ا مؤسسات الدولة الخاضعة لرق

 . الممارسات الغير القانونيةو 

 

  

                                                 
1 http://www.ccomptes.org.dz/ar/missions_ar.html  
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  :رقابة مجلس المحاسبة

الرقابة الممارسة على المحاسبين العموميين : يمكن تقسيم الرقابة التي يقوم �ا مجلس المحاسبة الى قسمين    

  .و الرقابة المنفذة على الآمرين بالصرف

  ): مراجعة حسابات المحاسبين العموميين(ابة على نشاطات المحاسب العموميالرق:أولا

يعتبر مجلس المحاسبة قاضي المحاسبين العموميين وهي الوظيفة الأصلية التي يقوم �ا في ا�ال القضائي     

اجعة من خلال الحكم بقيام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي، ويقوم مجلس المحاسبة بمر 

حساب "حسابات المحاسبين العموميين فيما يخص تنفيذ النفقات العمومية بعد إجراءهم لعملية الدفع

عن طريق التأكد من صحة العمليات بعدم وجود أخطاء أو إهمال  من طرف المحاسبين " التسيير

لنصوص و التنظيمات العموميين بالعودة إلى العمليات الحسابية و ا�اميع، والتأكد من مطابقة أعمالهم ل

  .المعمول �ا

وتتم عملية مراجعة الحسابات عن طريق مقرر معين من طرف رئيس الغرفة المختصة حيث يقوم المقرر    

  :بمعاينة الحسابات و الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ النفقة والتدقيق فيها من خلال

 لعودة إلى الشكليات الواجب التأكد من مطابقة حساب التسيير للقواعد المعمول �ا با

 .اسم المحاسب،تاريخ العملية،السنة المالية،المصلحة القائمة بالالتزام،الرقم،خاتم السلطة المختصة: احترامها

 التأكد من العمليات الحسابية وا�اميع و المبالغ المسجلة في حساب التسيير. 

 لة في الحساب الإداريمطابقة وتجانس المبالغ المسجلة في حساب التسيير مع المسج. 

 التأكد من صحة العمليات المالية وتقييم شروط حيازة أموال الخزينة. 

  : و انطلاقا من عمل المقرر يمكن �لس المحاسبة اتخاذ إحدى النوعين من القرارات

في حالة اكتشافه للمخالفات المرتكبة من طرف المحاسبين العموميين وذلك قصد إتاحة : قرار مؤقت

ة للمحاسب العمومي تقديم التبريرات الضرورية المتعلقة بالقضية وذلك في اجل شهرين من تاريخ الفرص

  .1تبليغ القرار المؤقت و الذي يمكن تأجيله بطلب معلل من المحاسب العمومي

بعد انقضاء الأجل المحدد من طرف ا�لس المتعلق بتبريرات المحاسب العمومي يقوم بإصدار : قرار نهائي

ه النهائي ففي حالة عدم وجود مخالفة في التسيير يتم إبراء المحاسب العمومي من المسؤولية مباشرة، قرار 

إما في حالة وجود نقص في المبالغ المتواجدة في الخزينة، أو في حالة صرف نفقة غير قانوني يتم وضع 

                                                 
.مرجع سابق 20-95من الامر  2فقرة  78المادة   1  
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العمومي و يجبر على  المحاسب العمومي في وضع مدين و تقوم المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسب

تغطية العجز من أمواله الشخصية و لا يتم إعفائه من مسؤوليته إلا في حالة إثباته للقوة القاهرة أو عن 

  .1طريق العودة إلى الوكلاء و الأعوان الموضوعين تحت سلطته

  :  الرقابة على نشاطات الآمرين بالصرف: ثانيا

  :وتتمثل في نوعين من الرقابة وهما    

 20- 95من الأمر  87حسب المادة  :ابة الانضباط في مجال تنفيذ النفقات العمومية رق 

المتعلق بمجلس المحاسبة يدخل في اختصاصه التأكد من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الأموال 

الذين العمومية التي من بينها النفقات العمومية وذلك قصد حماية الأموال العمومية، وتحديد الأشخاص 

من الأمر  88تقوم عليهم المسؤولية في حالة اكتشاف المخالفات وقد تم ذكر هذه المخالفات في المادة 

 .وتتعلق معظمها بالنفقات العمومية 95-20

وتتم رقابة الانضباط من طرف مقرر معين من بين مستشاري مجلس المحاسبة الذي يقوم بدراسة 

غرفة الانضباط التابعة  إلىاكتشاف المخالفة يتم توجيه الملف الملف والتحقيق مع المعني، وفي حالة 

  .  للمجلس للبت في المخالفة

 تتم من خلال قيام ا�لس بالتحقق من طرق وكيفيات و شروط استعمال : رقابة نوعية التسيير

لعمومية الموارد المتاحة لدى الإدارات العمومية، وخاصة التأكد من ما إذا كانت طريقة تسيير الأموال ا

تقوم على النجاعة و الفعالية و الاقتصاد و ذلك من خلال العودة إلى المهام الموكلة لكل مصلحة، 

التحكم في استعمال و تخصيص الموارد بطريقة تضمن أكثر عقلانية  إلىويهدف ا�لس من خلال ذلك 

 .تنفيذ النفقات العمومية من خلال المصادر المتاحة

�اية عملية الرقابة بتقديم توصيات لتحسين فعالية ومردودية تسيير المصالح ويقوم ا�لس في       

  :العمومية، ويتمثل عمل قضاة الرقابة على التسيير في

 .تقييم تنظيم المؤسسة .1

 .تقييم الموارد البشرية .2

 .تقييم نظام الرقابة الداخلية .3

 .تقييم الإنتاج و الإنتاجية .4

                                                 
.20-95من الامر 2فقرة  82المادة   1  
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 .عرض و تحليل الوضعية المالية .5

 .الاستثمارات ومردوديتها بالنسبة للمؤسسةتقييم  .6

  .تقييم الوسائل المتاحة .7

  :1طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

  .تكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للمراجعة، الاستئناف و النقض     

  :طلب مراجعة قرارات مجلس المحاسبة-1

السلمية أو الوصية التي كان يخضع لها،  وذلك بناء على طلب مقدم من المتقاضي المعني أو السلطة     

كما يمكن للغرفة أو الفرع الذي اصدر القرار مراجعته تلقائيا بسبب الخطأ، الإغفال، التزوير،عند ظهور 

عناصر جديدة تبرر ذلك، ويقدم طلب المراجعة إلى رئيس مجلس المحاسبة في اجل أقصاه سنة من تاريخ 

  .و الوسائل التي استند إليهاالتبليغ ويعرض فيه الطاعن الوقائع 

  :الطعن باستئناف قرارات مجلس المحاسبة-2

ويكون ذلك في اجل أقصاه شهر من تاريخ التبليغ، ويقدم الطعن بعريضة استئناف مرفقة بعرض    

دقيق ومفصل للوقائع و الدفوع المستند إليها، تودع لدى كتابة ضبط ا�لس، ويترتب على قبول طلب 

نفيذ القرار المطعون فيه إلى حين صدور قرار من كل الغرف المتجمعة �لس المحاسبة الطعن توقيف ت

  .عدى الغرفة المصدرة للقرار المطعون فيه، ويصدر في الأخير القرار بالأغلبية

  :الطعن بنقض قرارات مجلس المحاسبة-3

لطعن فيها بالنقض أمام تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة الغرف المتجمعة قابلة ل    

مجلس الدولة، يقدم الطعن بالنقض من طرف المعني بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس 

     . الدولة أو من قبل الناظر العام أو وزير المالية أو السلطة السلمية

     

  

  

  

  

                                                 
170برحماني محفوظ، مرجع سابق ص 1  



یاكل الرقابة على النفقات العمومیة في التشریع الجزائريھ:الفصل الثاني   
 

  62 

  المفتشية العامة للمالية: المطلب الثاني

  :تعريفها -1

لعامة للمالية على أ�ا هيئة مكلفة قانونا بالرقابة المنصبة أساسا على التسيير المالي تعرف المفتشية ا 

  .والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية وكل الأجهزة الخاضعة لقواعد الرقابة وأحكام المحاسبة العمومية

نص المادة ، حيث ت1980- 03- 04المؤرخ في 53-80أنشأت هذه المفتشية بالمرسوم :نشأتها -2

تحدث هيئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية تسمى المفتشية العامة "الأولى منه على أنه 

  :، وقد حددت اختصاصا�ا كالتالي1"للمالية

تختص المفتشية العامة للمالية بمراقبة التسيير المالي لكل المرافق والمؤسسات والجماعات المحلية كما  -   

ا أن تختص بمراقبة الوحدات الاقتصادية التي للدولة نصيب في رأسمالها، ويحدد وزير المالية كل سنة يمكن له

  .برنامج عمل لهذه المفتشية

المفتشون العامون في المالية، : تتولى وزارة المالية تسيير سلك المفتشين الذين يقسمون لثلاث أصناف    

جهاز المفتشية  أنالمالية وهم موظفين في وزارات أخرى ،كما المفتشون المركزيون في المالية، ومفتشي 

العامة للمالية مستقل على أجهزة مديريات وزارة المالية وهي تسير شؤو�ا في إطار الاستقلالية الكاملة 

  .وتخضع لسلطة وزير المالية فقط

ق و التدقيق في جميع وتمارس المفتشية صلاحيا�ا بواسطة المفتشين العامين فيقومون بمراجعة والتحقي

المراحل التي تجتازها النفقة العامة من ارتباط وتصفية وصرف ودفع قصد التعرف إذا كانت الهيئات المراقبة 

يتم فيها العمل حسب تقرير الميزانية أو برامج الاستثمار وميزانيات الاستغلال و صحة المحاسبة 

ئل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي وسلامتها و انتظامها و شروط استقبال و تسيير الوسا

  . للدولة

  :كيفية المراقبة-3

يقوم وزير المالية في بداية كل سنة بتحديد برنامج للعمل وتراعى في هذا البرنامج طلبات أعضاء      

الحكومة و مجلس المحاسبة و ا�لس الشعبي الوطني حيث تجرى الرقابة على أساس اختيار في بداية كل 

ة قضايا معينة تتم مراقبتها على أساس المعلومات المتوفرة منها، وعليه تتم المراقبة على أساس الوثائق سن

من حسابات و مستندات الإثبات حيث يتنقل المفتشون إلى عين المكان بصورة فجائية ويتولون فحص 

مومي و المسيرين، غير ومراجعة مستندات الإثبات ومعاينتها و التحقق مع الآمر بالصرف و المحاسب الع

                                                 
و المتعلق بإحداث مفتشیة عامة للمالیة، 1980مارس  04المؤرخ في  53-80المرسوم  1  
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أن المهام المتعلقة بالدراسات و الخبرات تكون بعد تبليغ مسبق حيث يتولى المفتشون مراقبة تسيير 

الصناديق ومراجعة الأموال و القيم و السندات و مختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين 

  ومرؤوسيهم  أو مندوبيهم أي المحاسبين الرئيسيين والاطلاع على وثائق الإثبات لدى مناصب المحاسبة 

  الثانويين، وكل شخص يتولى إدارة أموال عمومية وكل عون مكلف بمحاسبة نوعية وعلى المسؤولين و 

  .1الموظفين الآخرين أن يقدموا للمفتشية الأموال و القيم التي يحوزو�ا و الوثائق المرتبطة �او 

   :ة للماليةنتائج رقابة المفتشية العام -4

تنجز المفتشية برنامج رقابتها،وتحرر في �اية السنة تقريرا مفصلا يقدم إلى وزير المالية،مع تدعيمه       

  .بالاقتراحات التي تراها ضرورية لتحسين سير المصالح وتطوير مناهج الضبط المالي والمحاسبي

أو هيئة تمت مراقبتها جاز له أن يأمر كما أن المفتش إذا وجد نقائض أو تأخر كبير في محاسبة مصلحة 

 لم يكن للمحاسبة وجود أو كانت فيالمحاسبين بأشغال ضبط هذه المحاسبة وإعادة ترتيبها في الحال وإذا 

حالة عدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية،يحرر المراجع محضر تقصير،يقدمه إلى 

  .السلطات المعنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.145،صمرجع سبق ذكرهعلي زغدود،المالیة العامة،  1  
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  الرقابة البرلمانية: لب الثالثالمط

تعد الرقابة السياسية من أهم مظاهر الرقابة الخارجية على الأجهزة الحكومية، فهي رقابة خارجية    

يتولاها البرلمان لهذا تسمى أيضا بالرقابة البرلمانية أو الرقابة التشريعية، وتشمل هذه الرقابة التي تمارس على 

دارية و المالية و السياسية و القانونية وغيرها للتأكد من احترامها للبرنامج الإدارة العامة المسائل الإ

السياسي و للقوانين التي تكرسه، وعدم تعسف الإدارة في استعمال الصلاحيات الممنوحة لها لتنفيذ 

  :1برنامجها، و�دف خاصة هذه الرقابة التي يمارسها البرلمان إلى

  لوطنية و تنفيذ القرارات مطابقان للتشريع و التنظيم المعمول �ما التحقق من أن ممارسة المؤسسات ا- 

  .القرارات و التعليمات الصادرة عن الدولةو 

التأكد من التسيير السليم للاقتصاد الوطني وبصفة عامة من صيانة وتنمية الثروة في جو يسوده النظام - 

  .و الوضوح و المنطق

  .ة واختلاسها وكذلك المساس بالثروة الاقتصادية للأمةالسهر على إزالة التلاعب بأموال الدول- 

السهر على إزالة أنماط السلوك الماسة بكرامة المواطن أو المخالفة للمفهوم السليم للمرفق العام، محاربة - 

  .البيروقراطية وكل أنواع التواطؤ الإداري

الات ومنها ا�ال المالي بواسطة ويمكن للبرلمان أن يراقب النشاط و الأداء الحكومي في مختلف ا�     

  :2الآليات الأساسية التالية

من الدستور يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أن تستمع  133طبقا للمادة  :الاستماع و الاستجواب-1

 .إلى أي وزير كما يمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها 

 من الدستور أن يسألوا أي وزير كتابيا  134يمكن لأعضاء البرلمان وفقا للمادة  :السؤال-2

و شفويا عن أي موضوع أو قضية و منها القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية طبقا لأحكام النظام الداخلي أ

 .لكل من مجلسي البرلمان

من الدستور تلتزم الحكومة بان تقدم كل سنة بيانا  84طبقا للمادة : مناقشة بيان السياسة العامة- 3

ياسة تعقبه مناقشة عمل وأداء الحكومة لمعرفة مدى تنفيذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد عن الس

 .وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها

                                                 
.229 228ص ص2004جمال لعمارة، منھجیة المیزانیة للدولة في الجزائر،دار النشر و التوزیع، الجزائر،  1  
ماجستیر في العلوم  مذكرة لحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،شویخي سامیة، أھمیة الاستفادة من الآلیات ا 2 

   .78ص 2001بكر بلقاید، تلمسان أبي، جامعة  الاقتصادیة
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من الدستور يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار  161بموجب المادة  :لجان التحقيق-4

في قضايا ذات مصلحة عامة و ضمانا لفعالية هذه اختصاصا�ا أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق 

الوسائل يحدد القانون النظام الداخلي لغرفتي البرلمان كيفية تشكل هذه اللجان و إجراءات ووسائل 

 .أداء مهمتها

كما تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفيذ الميزانية بصورة واضحة لدى مناقشة قانون المالية         

تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالية بغرض تكملة أو تعديل بعض الأوضاع التكميلي الذي 

المستجدة طالبة فتح اعتمادات إضافية حيث تقوم الحكومة بالضرورة تقديم معلومات كافية إليه عن 

  .حالة تنفيذ الميزانية وتبرر طلبها بفتح الاعتمادات ومناقشة الحكومة في سياستها المالية
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  :خاتمة الفصل

تزداد بازدياد  بالغة يةأهم من خلال دراستنا في هذا الفصل وجدنا أن للرقابة على النفقات العمومية     

ذه النفقات للأهداف المرجوة حجم هذه الأخيرة وتفرض إيجاد طرق جديدة وفعالة لضمان تحقيق ه

الهيئات المعنية بالرقابة على الأموال العمومية، فهي وهو ما جعل الدولة الجزائرية تنشئ الكثير من  ،منها

بإنشائها لوظيفة المحاسب العمومي جمعت له بين وظيفتين الأولى تتمثل في التنفيذ والثانية في الرقابة 

الملازمة للتنفيذ، وكذا قيام المراقب المالي بالرقابة على الآمر بالصرف قبل تنفيذ النفقة العمومية، ولم 

ومجلس خاص بالمحاسبة  تقوم بالرقابة اللاحقة لتنفيذ  وأنشأت مفتشية عامة للمالية، ك تكتفي بذل

    .الأموال العمومية ، كما فتحت للسلطات التشريعية مجالا واسعا لتنفيذ الرقابة علىالنفقات العمومية

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

:الفصل الثالث  

دراسة حالة خزینة القطاع 

سعیدة -الصحي  
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 :مقدمة

بعد تقديمنا للدراسة النظرية في الفصل الأول و الثاني سوف نقوم بإسقاط تلك الدراسة على الفصل     

الثالث من خلال دراسة حالة بخزينة القطاع الصحي بسعيدة، وقد اخترنا المؤسسة العمومية للصحة 

اع الصحي بتنفيذ ميزانيتها، الجوارية سعيدة باعتبارها احد المؤسسات العمومية التي تقوم خزينة القط

  :وعلى هذا الأساس سوف نتطرق في هذا الفصل إلى

تقديم ميدان الدراسة من خلال لمحة عن كل من الخزينة العمومية وخزينة القطاع الصحي والمؤسسة - 

  .العمومية للصحة الجوارية

  .عرض ميزانية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سعيدة- 

  .ة والرقابة عليهاتنفيذ نفقات المؤسس- 

  .                              2015لسنة حساب التسيير- 
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  تقدیم میدان الدراسة: المبحث الأول

  الخزينة العمومية بالجزائر: المطلب الأول

  :تعريف الخزينة العمومية-1

الضرورية لتسيير مالية الدولة،  جراءاتبالإتابع لوزارة المالية، يقوم  إداريتعتبر الخزينة العمومية كيان      

و نفقا�ا وتؤثر نتيجة لذلك على كل المتغيرات التي �م من بعيد أو من قريب  إيرادا�االوقوف على 

  .1المركز الاقتصادي للدولة

  :2وفيما يلي سوف نستعرض بعض التعاريف

  :التعريف القانوني-ا

، مكلفة بالتسيير )المراكز المحاسبية(ست لها الشخصية المعنويةالخزينة العمومية هي هيئة مالية وطنية لي    

المالي و الحركة المالية للدولة، الجماعات المحلية و الهيئات العمومية الأخرى وذلك عن طريق تحصيل 

  .عمليات الخزينة إلى بالإضافةودفع النفقات  الإيرادات

ؤسسة مالية تضمن الحفاظ على التوازن الخزينة العمومية هي م :التعريف المالي و الاقتصادي-ب

النقدي و المالي بموجب عمليات الصندوق و البنك كما تقوم بممارسة النشاط الوصائي وتمويل 

  .الاقتصاد

من المركزية و الخارجية التي تربطها  الإداريةالخزينة العمومية هي مجموعة المصالح  :الإداريالتعريف -ج

  .ومن الناحية المالية وحدة الصندوق اليةسلطة وزير الم الإداريةالناحية 

  :مهام الخزينة العمومية-2

  :3يمكن تحديد مهام الخزينة في ما يلي

تتم هذه المهمة أساسا بتنفيذ قانون المالية أي القيام بتحصيل الإيرادات  :مهمة تسيير سيولة الدولة-ا

المؤسسات العمومية ذات الطابع  وصرف النفقات العمومية الخاصة بالدولة و الجماعات الإقليمية و

الإداري، فمهمة تسيير السيولة تعني ضمان التوازن المحاسبي بين ما يدخل إلى الخزينة من أموال و ما 

  .يخرج منها بخصوص كل منصب محاسبي

                                                 
.164دنیدني یحیى، مرجع سابق، ص    1  

1ص 2014- 09- 16لخزینة العمومیة، المدیریة الوطنیة للضرائب، القلیعة فيبن رمضان بلقاسم، دروس في ا . 2  
.165دنیدني یحیى، مرجع سابق،ص   3  
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تقوم الخزينة العمومية بتسيير الأموال المتواجدة �ا، وتقوم بجمع  :تسيير مسالة توازن الخزينة-ب

الهامة لضمان التوازن في حسابات الدولة و إذا تبين أن الحسابات لا تنتهي إلى التوازن تبادر الادخار 

  : الخزينة بممارسة بعض النشاطات ذات الطابع المصرفي من أجل ضمان موارد مؤقتة وتكون في شكل

 تتمثل في جملة الودائع المصرفية التي يمكن للخواص إيداعها لدى الخزينة : أموال خاصة

 .لعمومية، إلى جانب الأموال المودعة من كل الجماعات العمومية حيث تعتبر البنك الوحيد لهاا

 يمكن لبنك الجزائر أن يطبع نقود جديدة للخزينة، إلا انه لا تلجا الخزينة  :الطلب الاضطراري

يؤدي إلى  لهذه الوسيلة إلا كآخر حل و بإذن من الدولة، لان طبع النقود بلا زيادة في الدخل القومي

 .التضخم و إلى تدهور قيمة العملة الوطنية

تعتبر الممول الرئيسي للاستثمارات التي  :الخزينة العمومية كبنكي للدولة و الجماعات العمومية-ج

  .تباشرها الدولة أساسا و الجماعات العمومية

اكات العمومية ومسير للاشتر  تتدخل كمساهم  :الخزينة العمومية كممارس لمهام القوة العمومية-د

، فهي �ذا الشأن تقوم بتنفيذ الوسائل التي بحوزة الدولة )ا�ال الصناعي، المالي،التجاري(من كل نوع 

  .المالكة للمؤسسة

  : م للخزينة العموميةاالتنظيم الع

توزع ت ، ولسلطة وزير المالية والخاضعة الخزينة العمومية هي مجموع المصالح المالية التابعة للدولة     

مصالح الخزينة العمومية إلى مصالح مركزية وأخرى خارجية، حيث تتكون المصالح المركزية من المديرية 

  العامة للخزينة، المديرية العامة للمحاسبة، العون المحاسب المركزي للخزينة، و الوكيل القضائي للخزينة،

لخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزائن أما المصالح الخارجية فتتكون من المديريات الجهوية للخزينة، ا

  .الولائية، وخزائن البلديات ومؤسسات الصحة الجوارية والمراكز الاستشفائية الجامعية
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  هیكل تنظیمي خاص بالمصالح الخارجیة للخزینة: 03 الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يناير  19المؤرخ في  40- 03من مرسوم التنفيذي  2دة من إعداد الطالبة استنادا إلى الما :المصدر

و المتعلق بتنظيم المصالح  1991ماي  11المؤرخ في  129-91المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2003

  .الخارجية للخزينة و صلاحيا�ا وعملها

     

    

  

  

  

  

   

 الوزیر

 المدیریة العامة للمحاسبة

المدیریات 
الجھویة 
 للخزینة

خزینة ال
 المركزیة

الخزینة 
 الرئیسیة

الخزائن 
 الولائیة

خزائن 
 البلدیات

خزائن 
القطاعات 

الصحیة 
والمراكز 

الاستشفائیة 
 الجامعیة
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  خزينة القطاع الصحي: المطلب الثاني

اكز الاستشفائية الجامعية تحت وصاية أمين الخزينة الذي يمكن و المر  توضع خزائن القطاعات الصحية    

وتتكون خزائن القطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية من أربعة . أن يساعده وكيل مفوض

  :1أقسام فرعية

  . قسم فرعي للنفقات و المؤسسات المسيرة- 

  .قسم فرعي للتسديد- 

  .قسم فرعي للمحاسبة- 

  .ل و الأرشيفقسم فرعي للتحصي- 

 .سعيدة-تنظيم خزينة القطاع الصحي: 04الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

  

  .تنظيم خزائن البلديات والقطاعات الصحيةاستنادا على القرار المتعلق ب من إعداد الطالبة : المصدر

  

  

حصيل هو محاسب عمومي يتم تعيينه من طرف وزير المالية، مكلف بت: أمين خزينة القطاع الصحي

  .الإيرادات ودفع نفقات القطاع الصحي ويكون ذلك بمساعدة وكيل مفوض

                                                 
  
المتعلق بتنظیم خزائن البلدیات وخزائن القطاعات الصحیة وخزائن المراكز الاستشفائیة  2005سبتمبر 07قرار مؤرخ فيمن  9المادة 1

    الجامعیة وصلاحیتھا

خزينة القطاع  أمين

 الصحي

 الوكيل المفوض

قسم التحصيل 

 والأرشيف

قسم النفقات والمؤسسات  قسم التسديد قسم المحاسبة

 المسيرة
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  :1مهام خزينة القطاع الصحي

  :القسم الفرعي للنفقات و المؤسسات المسيرة-1

  :يكلف القسم الفرعي للنفقات و المؤسسات المسيرة بما يأتي

  المركز الاستشفائي الجامعي استلام الحوالات المصدرة في إطار تنفيذ ميزانيات القطاع الصحي أو - 

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة �ا، طبقا للتنظيم المعمول به، والتكفل �ا والتحقق و 

  .منها

  .إعداد الإحصائيات المتعلقة بإصدار الحوالات وقبولها ورفضها- 

  :   القسم الفرعي للتسديد-2

  :يكلف القسم الفرعي للتسديد بما يأتي

لميزانية القطاع الصحي أو المركز الاستشفائي الجامعي و المؤسسات العمومية  محاسبة الاعتماداتمسك - 

  .ذات الطابع الإداري الملحقة �ا

  .مراقبة وكالات الصرف و الإيرادات وتحققها- 

  .التي محل هي محل إعادة التخصيص وتصفيتها قيد تحويلات الصرف- 

  .إصدار صكوك التحويل و أوامر الدفع- 

  .السهر على قانونية صحة عمليات التحويل- 

  .ضمان توقيع سندات الدفع المؤشر عليها وقيدها وتصفيتها- 

  :القسم الفرعي للمحاسبة-3

  :يكلف القسم الفرعي للمحاسبة

مسك واستعمال الوثائق التي تسمح بقيد عمليات الإيرادات و النفقات المنجزة في إطار تنفيذ - 

و المركز الاستشفائي الجامعي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ميزانيات القطاع الصحي أ

  .الملحقة �ا

  .إعداد كشف يومي لعمليات المركز المحاسبي- 

  .الوقف الشهري لكتابات المركز المحاسبي - 

  إعداد الوثائق الإحصائية الدورية الموجهة لخزينة الولاية الملحقة �ا- 

                                                 
.  ، مرجع سابق2005سبتمبر 07من القرار مؤرخ في13- 10المواد من   1 
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ية للمركز المحاسبي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحقة إعداد حسابات التسيير السنو - 

  .�ا

  :القسم الفرعي للتحصيل و الأرشيف -4

  :يكلف القسم الفرعي للتحصيل و الأرشيف بما يأتي

  .التكفل بسندات التحصيل وأوامر الإيرادات المصدرة من الآمر بالصرف المختص- 

  .زينةتحصيل السندات التي تتكفل �ا الخ- 

  .إجراء التحصيل الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به- 

  .التكفل بالسندات إجبارية التنفيذ- 

  .إعداد الوضعيات الشهرية المتعلقة بالتحصيل- 

  .إعداد بيانات باقي التحصيل- 

  .الإداري الملحقة �ا و حفظهامسك أرشيف الخزينة و المؤسسات العمومية ذات الطابع - 

  :اع الصحي تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية التاليةتتولى خزينة القط

  .المؤسسة العمومية الاستشفائية احمد مدغري- 

  .المؤسسة العمومية للصحة الجوارية- 

  .المؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة حمدان بختة- 

  .المعهد الوطني للتكوين العالي شبه طبي- 

  .االله مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا بلعباد فتح- 

 .المركز النفسي البيداغوجي- 
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  سة العمومية للصحة الجوارية سعيدةلمحة عن المؤس: المطلب الثالث

المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية       

ؤسسة بموجب المرسوم التنفيذي المعنوية والاستقلالية المالية، وتوضع تحت وصاية الوالي، انشات هذه الم

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات  2007ماي  19المؤرخ في   07-107

العمومية للصحة الجوارية، وتنظيمها وسيرها، وتتكون هذه المؤسسة من العديد من المرافق و المنشآت 

عيادات وكذا قاعات العلاج  7يقدر عددها ب التابعة والمتمثلة في العيادات المتعددة الخدمات والتي

قاعة علاج تغطي بلديتا سعيدة وأولاد خالد وهي موزعة وفقا للجدول  14والتي يقدر عددها ب

  : 1التالي

  توزيع هياكل المؤسسة العمومية للصحة الجوارية:01الجدول رقم 

  قاعات العلاج  العيادات المتعددة الخدمات  البلدية  المقر

  سيدي الشيخ- 1  سعيدة  سعيدة

  سيدي قاسم- 2

  عمروس- 3

  الشمال- 4

  ولد الكبير- 5

  النصر- 6

  داودي موسى- 1

  كموندار مجدوب- 2

  البدر- 3

  بوخرص- 4

  سكن 1000- 5

  الاخوة صديق- 6

  الزيتون- 7

  الرباحية- 1  الرباحية  أولاد خالد  

  عين الزرقاء- 2

  عين تغات- 3

  العيون- 4

  مثنية- 5

  خليل ميلود- 6

  حمام ربي- 7

  14  07    ا�موع

                                                 
 1 www.dsp-saida.dz   
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  عرض میزانیة المؤسسة العمومیة للصحة الجواریة: المبحث الثاني

  إعداد الميزانية الأولية: المطلب الأول

يقوم وزير المالية والوزير المعني بمجرد نشر مراسيم التوزيع بإعداد بصفة ازدواجية القرارات المحددة      

غ هذه القرارات إلى الآمر بالصرف بغية توزيع للإيرادات و النفقات المتوقعة حول ميزانية المؤسسة، وتبل

الإيرادات والنفقات طبقا لمدونة الميزانية، وينجز هذا التوزيع بصفة ازدواجية بين مدير الصحة ومدير 

المؤسسة ويترجم هذا التوزيع بإعداد الميزانية الأولية وعرضها على مجلس الإدارة للمشاورة و الموافقة عليها 

  . يتم تبليغها إلى المراقب المالي و المحاسب العموميثم. من طرف الوالي

ديسمبر من  نفس السنة، أما الحوالات  31يفتتح النشاط المالي في أول يناير ويختتم في      

  ديسمبر  31مارس من السنة الموالية، وتسمى هذه الفترة ما بين  31والتسديدات يمكن انجازها حتى 

  .مارس بالفترة التكميلية 31و

ويخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إلى المراقبة المسبقة من طرف  المراقب المالي، أما 

  .عملية الدفع فتتم من طرف أمين خزينة القطاع الصحي

  ميزانية المؤسسة العمومية للصحة الجوارية هي جزء من الميزانية العامة للدولة وتتكون من الإيرادات 

  :اصة بالمؤسسة، حيث تتكون الإيرادات منالنفقات الخو 

وهي مساعدات مالية غير معوضة من طرف الدولة وذلك لضمان تحقيق الصالح العام من  :الإعانات- 

  .خلال القيام بنشاطها على أحسن وجه

من طرف أشخاص عاديين أو أشخاص معنويين بغرض الإسهام في انجاز النفقات  :التبرعات والهبات

  . العاملتحقيق الصالح

وهي الإيرادات الناتجة عن النشاطات المنجزة من طرف المؤسسة  :الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة

   .وتتمثل في مصاريف الاستشفاء و الفحص و الاستشارة

أما النفقات فهي تشمل التكاليف الضرورية لتحقيق مهام المؤسسة، وتتمثل في نفقات المستخدمين 

  .ونفقات التسيير
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  20151الميزانية المعدلة لسنة  :لب الثانيالمط

  الإيرادات:الصنف الأول

  2015خلاصة الايرادات لسنة : 02الجدول رقم 

مقترحة من طرف   طبيعة الإيرادات  المادة  الباب

  المدير

مقترحة من طرف 

  مجلس الإدارة

مقبولة من طرف 

  الوالي

  371.750.000  371.750.000  371.750.000  مساهمة الدولة  1  1

مساهمة هيئات الضمان   1  2

  الاجتماعي

80.000.000  80.000.000  80.000.000  

  3.000.000  3.000.000  3.000.000  إيرادات أخرى  5  4

  16.278.000  16.278.000  16.278.000  إيرادات من السنة المقفلة  1  6

  471.028.000  471.028.000  471.028.000  ا�موع

  .مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  :نفقاتال:الصنف الثاني

  نفقات المستخدمين: الأول الفرع

  خلاصة نفقات المستخدمين:03الجدول رقم 

مقبولة من طرف 

 الوالي

مقترحة من طرف 

 مجلس الإدارة

مقترحة من طرف 

 المدير

 الباب المادة طبيعة النفقة

الراتب الرئيسي  124.000.000 124.000.000 124.000.000

و  للمستخدمين المرسمين

 المتربصين

1 -3 1 

التعويضات و المنح  165.000.000 165.000.000 165.000.000

 ةالمختلف

1 -50 2 

                                                 
.01الميزانية المعدلة بالتفصيل في الملحق رقم   1  
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الراتب الرئيسي للأطباء  -   

 المقيمين والداخليين

1 -5 3 

رواتب المستخدمين  14.800.000 14.800.000 14.800.000

 المتعاقدين

1 -4 4 

لاجتماعية التكاليف ا 67.500.000 67.500.000 67.500.000

للمستخدمين المرسمين و 

 المتعاقدين

1 -4 5 

التكاليف الاجتماعية  -   

للأطباء المقيمين و 

 الداخليين

1 -4 6 

3.700.000  

 

3.700.000 

 

التكاليف الاجتماعية  3.700.000

 للمستخدمين

1 -4 7 

معاش الخدمة والاضرار   -    

  الجسدية

1 -3  8  

12.000.000  12.000.000 

 

ساهمة في الخدمات الم  12.000.000

  الاجتماعية

1 -3  9  

  ا�موع  387.000.000 387.000.000  387.000.000

  .مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  نفقات التسيير: الثاني الفرع

  خلاصة نفقات التسير:  04الجدول رقم

مقبولة من طرف 

 الوالي

مقترحة من طرف 

 مجلس الادارة

مقترحة من طرف 

 المدير

 الباب المادة النفقات طبيعة

 1 11- 1 تسديد النفقات 1.264.000 1.264.000 1.264.000

 2 1 مصاريف قضائية -  -  - 

 3 12- 1 الأدوات والأثاث 4.161.000 4.161.000 4.161.000

 4 6- 1 اللوازم 4.300.000 4.300.000 4.300.000

 5 1 الألبسة 700.000 700.000 700.000

 6 8- 1 التكاليف الملحقة 5.258.000 5.258.000 5.258.000

 7 9- 1 حضيرة السيارات 4.092.000 4.092.000 4.092.000

صيانة المنشآت  16.893.000 16.893.000 16.893.000

 القاعدية

1 -4 8 

نفقات التكوين  250.000 250.000 250.000

 وتحسين الأداء

1 -3 9 

مصاريف الملتقيات و  -  -  - 

 المؤتمرات

1 -2 10 

 11 3- 1 التغذية 5.582.000 5.582.000 5.582.000

 12 3- 1 الإيجار -  -  - 

الأدوية والمواد  20.028.000 20.028.000 20.028.000

 الصيدلانية

1 -13 13 

نفقات النشاطات  8.000.000 8.000.000 8.000.000

 العلمية للوقاية

1 -9 14 

اقتناء وصيانة العتاد  13.000.000 13.000.000 13.000.000

 لطبيا

1 -7 15 
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تسديد المصاريف  -  -  - 

الاستشفائية 

والكشف لدى 

 المؤسسات العسكرية

1 -3 16 

500.000  

  

 

 17 4- 1 نفقات البحث الطبي 500.000 500.000

مصاريف التوامة بين  -  -  - 

المستشفيات العمومية 

 للصحة

1 -3 18 

 ا�موع  84.028.000 84.028.000 84.028.000

  .ل والأرشيفمصلحة التحصي: المصدر

 :حركة الاعتمادات

  :1يمكن تعديل اعتمادات الميزانية أثناء النشاط الميزاني عن طريق     

قرار مزدوج صادر عن وزير المالية ووزير الصحة، عندما يتعلق الأمر باعتمادات مخصصة لمختلف - 

  .الولايات

يعة التي تخص نفس المؤسسة، مقرر مدير المؤسسة الصحية، عندما يتعلق الأمر بنفقات من نفس الطب- 

  .فيجب أن يخضع المقرر لموافقة مدير الصحة الولائية

  .مقرر مدير الصحة للولاية، عندما يتعلق الأمر بالاعتمادات المعنية للمؤسسة الصحية لنفس الولاية- 

  : ولكن حركات الاعتمادات لا تقبل في الحالات التالية

  .اعتماد تمويني لصالح اعتماد تحديدي أو لا يمكن انجاز أي نقل  لاعتماد تقييمي- 

لا يمكن انجاز أي اقتطاع من ميزانية التسيير فيما يخص أبواب نفقات المستخدمين وجعلها في صالح - 

  .أبواب أخرى ذات طبيعة أخرى

  

 

                                                 
.لالزامیة، مرجع سبق ذكرهوجیز مراقبة النفقات ا   1  
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دج من الباب الثاني المواد  2.000.0000مثال عن تحويل لاعتماد حيث يلغى مبلغ  وفيما يلي

  :عة والثامنة، ويفتح نفس المبلغ في الباب الأول ويكون ذلك وفقا للجدولين التاليينالثالثة والساب

  تحويل بالنقصان: 05الجدول رقم 

  المبالغ الجديدة  المبالغ الملغاة  المبالغ المفتوحة  نفقات الموظفين  العنوان

  التعويضات والمنح  الباب الثاني

  6.000.000  500.000  6.500.000  تعويض التوثيق  المادة الثالثة

  26.000.000  1.000.000  27.000.000  التأهيلتعويض   المادة السابعة

  2.000.000  500.000  2.500.000  تعويض التاطير  المادة الثامنة

  2.000.000  مجموع المبالغ الملغاة

  .مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  

  تحويل بالزيادة:06الجدول رقم 

  المبالغ الجديدة  المبالغ المضافة  مبالغ المفتوحةال  نفقات الموظفين  العنوان 

  الراتب الرئيسي للموظفين المرسمين والمتربصين   الأولالباب 

رواتب الموظفين   الأولىالمادة 

  المرسمين والمتربصين

120.000.000  2.000.000  122.000.000  

  2.000.000  مجموع المبالغ المضافة

  .مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  

من طرف مدير الصحة الولائي بتفويض من الوزير لان التحويل  إمضائهترفق الجداول بمقرر تحويل يتم  

 .وبعد أن يخضع إلى تأشيرة المراقب المالي يبلغ إلى أمين خزينة القطاع الصحي آخر إلىتم من باب 
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  تنفیذ نفقات المِؤسسة و الرقابة علیها: المبحث الثالث

  ت المستخدمين نفقا:المطلب الأول

يجب أن يقوم في بداية كل سنة الآمر بالصرف بإرسال الجداول الأصلية و بطاقة الالتزام المؤشر     

  .عليها من طرف المراقب المالي

والجداول الأصلية الأولية هي وثيقة محاسبية تعد كل سنة من طرف الآمر بالصرف، تضم زيادة على     

  لأجور الموافقة للرقم الاستدلالي للأعوان الذين هم في الخدمة الوضعية الاسمية للمستخدمين، ا

  .1ديسمبر من السنة الجارية 31غاية  إلىالتعويضات الممنوحة لهم ووضعيتهم المالية، والمقدمة و 

الورقة الأولى هي صفحة : ويرفق الآمر بالصرف بطاقة الالتزام بجدول أصلي يتكون من خمسة أوراق

فتحتوي على أسماء المستفيدين من الأجر الرئيسي على حسب الوظيفة و الرتبة،  الواجهة أما الثانية

وتحدد الثالثة مختلف التعويضات و المنح الممنوحة بحسب الوظيفة، الرابعة تبين المنح ذات الطابع العائلي 

يجب الخاصة بكل موظف، والخامسة تلخص حسب كل سطر الورقة الثانية و الثالثة و الرابعة معا كما 

  .أن تبين الأجر الخام السنوي و الشهري

  أو وضعيتهم الإدارية ) توظيف عمال جدد(أما التغيرات التي تطرأ  أثناء السنة المالية في عدد العمال 

  . المحاسبية يجب أن ترسل إلى المحاسب العمومي في شكل جداول أصلية تكميليةو 

  :تكميلي بالأوراق الثبوتية حسب الحالةوترفق بطاقة الالتزام زيادة على الجدول الأصلي ال

  .مقرر التعيين، الترقية، التحويل، التأهيل، إعادة الإدماج، الانتداب، الاستقالة، التقاعد- 

  .محضر التنصيب- 

  ...).عقد الزواج، شهادة الميلاد(الأوراق التي تثبت التعديلات الطارئة على تكوين عائلة المعني - 

  .لصرف يتضمن منح التعويضمقرر معد من طرف الآمر با- 

يقوم المحاسب العمومي باستلام الجداول الأصلية الأولية و التكميلية المؤشرة من طرف المراقب المالي، 

وتكون مرفقة بحوالة الدفع، كما يجب أن ترفق حوالة الدفع بكل الأوراق الثبوتية التي تعرضنا لها طبقا 

الوصول لتأكد تاريخ وصول الحوالات ويحتفظ الآمر  للحالة مع جدول إرسال من نسختين تؤشر بختم

  .بالصرف بنسخة منها

  :كما يجب أن ترفق حوالة الدفع أيضا بمقررات خصم الأجور في حال وجدت و الوثائق التالية

                                                 
 .1دلیل الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا، المدیریة العامة للمیزانیة، وزارة المالیة، ص 1
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والذي يتضمن اسم ولقب كل مستفيد ورقم حسابه وأجره ابتداء من الأجر القاعدي : بيان الدفع-1

 وفيما يلي مثال يوضح ذلك عن بعض العمال من المؤسسة العمومية للصحة وصولا إلى الأجر الصافي

موظف لذلك اكتفينا بعينة  400عدد عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية حوالي (الجوارية سعيدة 

 ). فقط من أجل التوضيح

  بيان الدفع الخاص بالموظفين: 07الجدول رقم 

  

  اجر صافي

  منح

 عائلية

  

الضريبة 

 الدخلعلى 

اشتراكات 

الضمان 

 الاجتماعي

 اسم ولقب الموظف ورقم حسابه الأجر الرئيسي مجموع المنح الأجر الخام

الأجر   الاقدمية

  القاعدي

  01موظف 085 32  037.1 42 122.10 74 670.99 6 597 13  854.11 53

  طبيب عام

BDL00500421410924964412 
  02موظف  165 24 105 12 642.7 35 912.70 71 472.14 6 994 12 800 246.56 53

  ممرض

BDL00500421410924960018 

  03موظف  165 24 7245 420.4 26 830.40 57 204.74 5 205 9  420.66 43

 قابلة

BEA00200061610610733121 

  04موظف  810 18  431.3 12 241.30 31 72. 811 2 181.60 2  98. 247 26

  ملحق اداري

CCP16813725/83 

 

  05موظف  165 24  701.3 18 42.866.30 857.97 3 110 5 600 498.33 34

  متصرف إداري

CCP10286082/12  

  ا�موع 390 123 350 19 232,8 135 972,8 277 017,56 25 087,6 43 400 1 267,64 211

 .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر
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الأجر القاعدي الخاص به  الخاص به فمثلا الموظف الأول هو طبيب عاملكل صنف الأجر القاعدي 

 اسنوات العمل، ووفق، أما الأقدمية فتتغير حسب 32085ويساوي  45×713الرقم الاستدلالي : هو

  :لمنصبه يستفيد من المنح التالية

  .من الراتب الرئيسي %45تعويض التأهيل بنسبة - 

  .جد 4000تعويض التوثيق بمبلغ جزافي - 

  .من الراتب الرئيسي %45تعويض دعم النشاطات الصحية بنسبة - 

  .7200التعويض عن خطر العدوى - 

مجموع الراتب الرئيسي والمنح يساوي الأجر الخام، أما الاقتطاعات فاشتراك الضمان الاجتماعي يكون 

ل الشرائح من الأجر الخام، أما الضريبة على الدخل الإجمالي فيتم استخراجها من جدو  %9بنسبة

الخاص �ا، ولكن بعد أن يتم تحديد الأجر الخاضع للضريبة، ويتم تحديد هذا الأخير بالفرق بين الأجر 

  .الخام و الاشتراكات الاجتماعية

نقوم بطرح الضريبة على الدخل الإجمالي واشتراك الضمان الاجتماعي من الأجر الخام ثم نضيف  و 

  .لصافيالمنح العائلية لنتحصل على الأجر ا

يحدد اسم المستفيد ورقم حسابه ودخله الصافي ولكن يكون لكل بنك بيان التحويل : بيان التحويل-2

  :         الخاص به  و يكون بالشكل التالي

 BDL بيان التحويل خاص ببنك: 08جدول رقم -

  الأجر الصافي  رقم حسابه  اسم ولقب الموظف

  BDL00500421410924964412 53 854.11  01موظف 

 BDL00500421410924960018  53 246.56  02موظف 

 100,67 107  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر
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 BEA بيان التحويل خاص ببنك: 09جدول رقم -

  الاجر الصافي  رقم حسابه  اسم ولقب الموظف

  BEA00200061610610733121  03موظف

  

43 420.66  

  420.66 43  موعا�

 .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر

 CCP بيان التحويل خاص بالحسابات البريدية  :10جدول رقم 

  الصافي الأجر  رقم حسابه  اسم ولقب الموظف

 CCP16813725/83  04موظف

  

26 247.98  

  CCP10286082/12  34 498.33  05موظف

  746,31 60    ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر

يجب كتابة الاسم و اللقب ورقم الحساب بشكل دقيق لان أي خطا صغير يؤدي إلى رفضها  :ملاحظة

  من طرف الخزينة الولائية أو مؤسسة البريد

  :بيانات الاقتطاعات -3

الاشتراكات الاجتماعية و IRG الضريبة على الدخلب بيان الاقتطاع خاص:11جدول رقم

CNAS  

  الضريبة على الدخل  الاشتراكات الاجتماعية  المجموع الخام  السلك

  597 13  670.99 6  122.10 74  الأطباء

  199 22  676.88 11 743.10 129  الشبه طبيون

  291,60 7  6669.69  107.60 74  الإداريون

  087,60 43  017,56 25  972,80 277  ا�موع

  .إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيفمن : المصدر
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  :بيان الدفع الخاص بالتكاليف الاجتماعية-4

  النظام العامبيان الدفع خاص ب: 12جدول رقم 

  النظام العام  النسبة  المجموع الخام  السلك

  604 17 %23.75  122.10 74  الاطباء

  813.98 30 %23.75 743.10 129  الشبه طبيون

  600.56 17 %23.75  107.60 74  نالاداريو 

  018,55 66   972,80 277  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر

  :تامين البطالةبيان الدفع خاص ب:13جدول رقم

  تامين البطالة  النسبة  المجموع الخام  السلك

  741,23 %1  122.10 74  الاطباء

 297.44 1 %1 743.10 129  الشبه طبيون

  741.08 %1  107.60 74  الاداريون

  779,75 2   972,80 277  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر

  :التقاعد المسبقبيان الدفع خاص ب:14جدول رقم

  تامين البطالة  النسبة  المجموع الخام  السلك

  185,31 %0.25  122.10 74  الاطباء

 324.36 %0.25 743.10 129  طبيونالشبه 

  185.27 %0.25  107.60 74  الاداريون

  694,94   972,80 277  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على معطيات التحصيل والأرشيف: المصدر
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  :يقوم مكتب النفقات باستلام الحوالة من أجل أن يتم عملية الرقابة من خلال

يجب أن تحتوي على العناصر  )02ملحق رقم (ني لها إذ أن الحوالةمراقبة الحوالة والشكل القانو - 1

رقم الحوالة، الفرع و الباب و المادة، المستفيد، مبلغ الحوالة بالأرقام والحروف، التاريخ، ختم : التالية

  . وإمضاء الآمر بالصرف

ومطابقة المبلغ الكلي  إليهاالتأكد من صحة الوثائق المرفقة �ا و المتمثلة في بيانات الدفع التي تطرقنا - 2

  .�ا مع المبلغ المدون على الحوالة

  .التأكد من أوراق الإثبات والتحقق منها ومطابقتها مع القوانين و التنظيمات المعمول �ا - 3

من تأشيرة المراقب المالي والتي تعد إجبارية حيث لا يتم استلام أي حوالة لا تكون مرفقة  التأكد- 4

  .ة مؤشر عليها من طرف المراقب المالي من طرف مكتب النفقاتبالجداول الأصلي

  .التأكد من صحة الآمر بالصرف بالتأكد من توقيعه من خلال الرجوع إلى نموذج إمضائه - 5

التأكد من توفر الاعتمادات ومطابقة النفقة مع الاعتماد الخاص �ا، وعدم انقضاء الدين بالتقادم  - 6

  . للدفع الرباعي، وعدم وجود معارضة

إذا لم يوجد خطا يتم إرسال الحوالة مرفقة بالوثائق إلى مكتب التسديد والذي يقوم بالتحقق من بيانات 

  :التحويل لكل مستفيد 

إذا كان المستفيد يملك حساب بنكي يتم إرسال بيانات التحويل إلى الخزينة الولائية والتي تقوم بتحويل - 

  . المبلغ إلى حساب المعني

كان المستفيد يملك حساب بريدي يتم إرسال بيانات التحويل إلى مؤسسة البريد والتي تقوم أما إذا  - 

  . بتحويل المبلغ إلى حساب المعني

كما يتم إعداد بيان تحويل خاص بالضريبة على الدخل الإجمالي لصالح قباضة الضرائب، وبيان تحويل   

صندوق الضمان الاجتماعي، ويتم إرسالها خاص بمجموع الاشتراكات و التكاليف الاجتماعية لصالح  

  .إلى الخزينة الولائية لتقوم بتحويل المبالغ إلى الحسابات الخاصة �م

في حالة وجود عارض يحول دون القيام بعملية التسديد تعاد الحوالة إلى الآمر بالصرف مرفقة       

  :بمذكرة تحقيق أو رفض حسب الحالة

يتم إصدار هذه المذكرة في حالة وجود أخطاء يمكن تصحيحها،   :)رفض مؤقت( مذكرة التحقيق

كنقص في وثائق الإثبات أو الأوراق المرفقة أو خطا في الحساب، وإذا لم تصحح في نفس الشهر يمكن 

  . للآمر بالصرف إرسالها في الشهر المقبل ولكن تحت رقم جديد
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  :ويجب أن تحرر المذكرة بصفة واضحة وتبين مايلي

  ).مؤقت أو �ائي(رفض طبيعة ال- 

  .رقم الحوالة موضوع الرفض- 

  .القيد في الميزانية- 

  .مبلغ الرفض- 

  ختم وإمضاء المحاسب - 

إذا كانت الحوالة غير مطابقة للقوانين و التنظيمات المعمول �ا يتم رفضها من : )نهائي( مذكرة الرفض

ابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف طرف المحاسب العمومي، ولكن يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كت

النظر عن هذا الرفض وهو ما يسمى بالتسخير، فإذا امتثل المحاسب العمومي لهذا التسخير تبرا ذمته من 

المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل تقريرا إلى وزير المالية، ولكن يجب على المحاسب العمومي أن 

  :1يرفض التسخير في الحالات التالية

  .دم توفر الاعتمادات الماليةع- 

  .عدم توفر أموال الخزينة- 

  .انعدام إثبات الخدمة- 

  .طابع النفقة غير الابرائي- 

  . انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.، مرجع سبق ذكره21- 90من القانون  48المادة   1  



لقطاع الصحيراسة حالة خزینة اد:الفصل الثالث  
 

  
89 

   نفقات التسيير: المطلب الثاني

رية لتسيير مصالح المؤسسة العمومية للصحة تضمن نفقات التسيير تغطية التكاليف العادية الضرو      

  فإذا كان مجموع الطلبات المتعلقة بالأشغال   .الجوارية حيث تكون الاعتمادات مسجلة في الميزانية

دينار بالنسبة للدراسات أو الخدمات فلا تكون  500.000دينار و  1.000.000أو اللوازم يساوي 

تعاملين الاقتصاديين من خلال اختيار أحسن عرض من محل استشارة وجوبا، ولكن يجب اختيار الم

  .حيث المزايا الاقتصادية

ونظرا للحيز الكبير الذي تشغله الصفقات العمومية في ميزانية القطاع الصحي والمتمثلة في صفقات 

اقتناء اللوازم كالأدوية واللقاحات، والتغذية وصفقات خدمات التنظيف والتطهير سوف نتطرق إلى 

  .    تنفيذ هذه الصفقات والرقابة إجراءات

  :الصفقات العمومية

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين      

وفق الشروط المنصوص عليها، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات 

  .1م الصفقات العمومية قبل الشروع في تنفيذ الخدماتو الدراسات، وتبر 

وكل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار    

) دج6.000.000(أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دينار ) دج12.000.000(

إبرام صفقة عمومية صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا 

  .  2المنصوص عليها

  : 3كما تجدر الإشارة إلى أن الصفقة يجب أن تتضمن البيانات التالية    

  .التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة- 

  .هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم- 

  .ا دقيقاموضوع الصفقة محددا وموصوفا وصف- 

  .المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالة- 

  .شروط التسديد- 

  .أجل تنفيذ الصفقة- 

                                                 
.،مرجع سبق ذكره247-15من المرسوم رئاسي رقم  3و2المواد   1  
.، مرجع سابق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة   2  
.، مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي  95المادة   3  
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  .بنك محل الوفاء شروط فسخ الصفقة- 

  .تاريخ توقيع الصفقة ومكانه- 

  .كيفية إبرام الصفقة- 

تقنية المشتركة المطبقة على الصفقات التي الإشارة إلى دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات ال- 

  .تشكل جزءا لا يتجزأ منها

  .شروط عمل المناولين و اعتمادهم إن وجدوا- 

  .بند التحيين ومراجعة الأسعار- 

  نسب العقوبات المالية و كيفيات احتسا�ا وشروط تطبيقها .بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا- 

  .أو النص على حالات الإعفاء منها

  .كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة- 

  .شروط دخول حيز الصفقة التنفيذ- 

النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، و قائمة المستخدمين الأجانب ومستوى - 

  .تأهيلهم، وكذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم

  .شروط استلام الصفقة- 

  . وية الخلافاتالقانون المطبق و شروط تس- 

  .بنود السرية و الكتمان- 

  .بند التأمينات- 

  .بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل- 

  .البنود المتعلقة بحماية البيئة و التنمية المستدامة- 

  البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية، وبالإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغل - 

  .المعوقينو 

  :وتدخل الصفقة العمومية حيز التنفيذ بعد

  .تأشيرة الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومية- 1

  .الالتزام �ا لدى مصالح المراقب المالي- 2

  .إمضاء الصفقة من طرف صاحب المشروع- 3

 .أمر ببدء الأشغال+تبليغ نسخة من الصفقة للمتعامل المتعاقد- 4
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من تنفيذ جزء من الصفقة يقدم وضعية الأشغال للآمر بالصرف لدفع وبعد انتهاء المتعامل المتعاقد     

و يصدر الآمر بالصرف حوالة الدفع و ترسل إلى أمين خزينة القطاع الصحي ليتم تحويلها . ما تم انجازه

  :إلى مكتب النفقات من اجل أن تتم عملية المراقبة، ويجب أن تكون مرفقة بالوثائق التالية

  .الفاتورة مع إثبات انجاز الخدمة من طرف الآمر بالصرف يكون على ظهر الفاتورةوضعية الأشغال أو - 

  .أمر البدأ بالأشغال- 

  .بطاقة الالتزام مؤشرة من المراقب المالي- 

الصفقة مؤشر عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية وختمها في جميع الصفحات بختم - 

  ).نسخة أصلية(اللجنة

  .ات العموميةمقرر تأشيرة لجنة الصفق- 

  .تقرير تقديمي- 

  .بطاقة تحليلية- 

  .محضر فتح العروض التقنية و المالية- 

  .محضر تقييم العروض التقنية و المالية- 

  .الضمان البنكي- 

وبعد التأكد من مشروعية الحوالة حسابيا و التأكد من جميع الوثائق الثبوتية التي تطرقنا إليها، والتأكد 

الإسناد الصحيح للنفقة في الاعتماد المخصص لها، وتوفر كل الشروط من صفة الآمر بالصرف، و 

القانونية و التنظيمية، يتم إرسال الحوالة إلى مكتب التسديد من أجل إتمام عملية الدفع، وذلك من 

خلال إرسال بيان التحويل الخاص بالمتعامل المتعاقد بالمبلغ المستحق إلى الخزينة الولائية والتي تقوم 

  .ل المبلغ لحسابهبتحوي

إذا لم يقدم المتعامل المتعاقد كفالة حسن التنفيذ وكانت من ضمن بنود الصفقة يتم اقتطاعها من الحوالة 

قبل أن تتم عملية التحويل لحسابه، حيث يمكنه استرجاعها بعد الاستلام النهائي للصفقة ورفع 

  .التحفظات وانتهاء أجل الضمان
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  سييرحساب الت: المبحث الرابع

  ماهية حساب التسيير: المطلب الأول

مارس من السنة  31يقوم أمين خزينة القطاع الصحي في �اية كل سنة مالية والتي تمتد إلى غاية      

مارس  31الموالية بإعداد حساب التسيير لكل مؤسسة عمومية مكلف بتنفيذ ميزانيتها، وذلك بداية من 

  .جوان 31زائر العاصمة قبل ويتم إرساله إلى مجلس المحاسبة بالج

وحساب التسيير هو حساب مفصل حسب بنود ومواد الميزانية تبين فيه الاعتمادات المخصصة      

لكل بند من بنود فرع المستخدمين والتسيير إلى جانب المبالغ المستهلكة والباقي من الاعتمادات، 

قسم خارج الميزانية، قسم التسبيقات، ويحتوي أيضا على موازنة شاملة مقسمة حسب كل قسم التسيير، 

ونتحصل في الأخير على النتيجة النهائية للمؤسسة ، ويجب أن تكون النتيجة المدونة على حساب 

التسيير متطابقة مع ما هو موجود في التسجيلات المحاسبية لدى أمين الخزينة، بالإضافة إلى أنه يجب أن 

ثائق الثبوتية التي على أساسها اعد حساب تسييره، وذلك يحتفظ أمين خزينة القطاع الصحي بجميع الو 

لان مجلس المحاسبة يقوم بالرقابة على حسابات التسيير لأمناء الخزائن والبت في مسؤوليتهم المالية 

  .  والشخصية على أساس تلك الوثائق و السجلات المحاسبية
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  2015حساب التسيير لسنة : المطلب الثاني

طرق في هذا المطلب إلى حساب التسيير للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسعيدة لسنة نت     

2015 :  

  الإيرادات:الصنف الأول

  المحصلة الإيراداتخلاصة  :15الجدول رقم 

  المجموع  الفترة التكميلة  2015  الإيراداتطبيعة   المادة  الباب

  371.750.000  4.000.000  367.750.000  مساهمة الدولة  1  1

مساهة هيئات الضمان   1  2

  الاجتماعي

80.000.000  00  80.000.000  

  8.487.896,45  167.100  8,320.796,45  أخرى إيرادات  5  4

  00  00  16.278.000  رصيد السنوات السابقة  1  6

  460.237.896,45  4.167.100  471.028.000  المجموع

  صيل والأرشيفمن إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التح: المصدر

  النفقات: الصنف الثاني

  نفقات المستخدمين: الفرع الأول

  الراتب الرئيسي لنشاط المستخدمين المرسمين والمتربصين: الباب الأول

  النفقات المسددة في الباب الأول :16 الجدول رقم

  الرصيد  النفقات المسددة  الاعتماد المفتوح  طبيعة المصاريف  المادة

ين مرتبات المستخدم  1

  المرسمين والمتربصين

114.500,000  109.517.149,19  4.982.850,81  

الزيادة الاستدلالية   3

  للمناصب العليا

3.950.000  3.940.413,67  9.586,33  

  4.992.437,14  113.457.562,86  118.450.000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  ب الثاني التعویضات والمنح المختلفةالبا

 النفقات المسددة في الباب الثاني: 17الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  78.499,50  5.021.500,50  5.100.000,00  تعويض عن المناوبة  1

  94,790,06  19.845.209,94  19.940.000  تعويض عن خطر العدوى  2

  297.266,67  6.202.733,33  6.500.000  تعويض التوثيق  3

  827.694,65  24.372.305,35  25.200.000  تعويض التأهيل  7

  166.745,55  2.333.253,45  2.500.000  تعويض التاطير  8

  1.552,93  2.333.253,45  2.660.000  علاوة المردودية  9

تعويض الخدمات الإدارية   11

  المشتركة

1.600.000  1.539.570,93  60.429,07  

  

تعويض الخدمات التقنية   12

  المشتركة

400.000  341.426,26  58.573,74  

  153.143,75  496.865,25  650.000  تعويض الضرر  13

  1.400  48.600  50.000  التعويض الجزافي عن الخدمة  14

  724.228,80  20.105.771,20  20.830.000  تعويض دعم الصحة  20

  461.936,89  15.538.053,11  16.000.000  علاوة تحسين الأداء  23

  

  252.892,95  14.045.107,05  14.300.000  علاوة تحسين الخدمات  24

  107.160,35  992.839,65  1.100.000  علاوة تحسين الخدمات  25

تعويض المتابعة و الدعم   26

  النفسيين

150.000  121.421,55  28.578,45  

  578.843,89  10.171.156,11  10.750.000  تعويض الإلزام شبه الطبي  27

تعويض دعم نشاطات   28

  شبه طبية

10.940.000  10.252.259,82  687.740,18  
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  587.181  3.552.819  4.140.000  تعويض التقنية  29

تعويض الإلزام لعلاجات   30

  التوليد

1.660.000  1.427.026,91  232.973,09  

  272.973,09  1.427.026,91  1.700.000  تعويض دعم الصحة  31

الإلزام في العلاج تعويض   32

  المتخصص

2.300.000  2.232.666,11  67.333,89  

  272.399,60  1.377.600,40  1.650.000  علاوة الانتفاع  38

  409.219,61  6.540.780,39  6.950.000  منحة جزافية تعويضية  39

تعويض دعم نشاطات   41

  الإدارة

950.000  870.666,30  79.333,70  

تعويض الخدمة الإلزامية   42

  لنوعيةا

400.000  364.311,46  35.688,54  

  154.721,57  1.145.278,43  1.300.000  تعويض المنطقة  47

التعويض النوعي عن   48

  المنصب

4.850.000  4.589.678,40  260.321,60  

  9.550  150.450  000 160  تعويض السكن  50

  6.963.174,12  157.766.825,88  164.730.000  ا�موع

  الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيفمن إعداد : المصدر
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  رواتب المستخدمین المتعاقدین:الباب الرابع

 النفقات المسددة في الباب الرابع: 18 الجدول رقم

  الرصيد  2015  مادالاعت  طبيعة المصاريف  المادة

مرتبات المتعاقدين بالتوقيت   1

  الكامل

4.500.000  3.845.162,33  654.837,67  

مرتبات المتعاقدين بالتوقيت   2

  الجزئي

1.000.000  616.462,61  383.537,39  

تعويضات المتعاقدين   3

  بالتوقيت الكامل

6.800.000  6.278.793,18  521.206,82  

تعويضات المتعاقدين   4

  بالتوقيت الجزئي

2.350.000  833.411,98  1.516.588,02  

  3.076.168,90  11.573.830,10  14.650.000  ا�موع

  

  من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر 

المتربصین الاجتماعیة للمستخدمین المرسمین،التكالیف : الباب الخامس

  والمتعاونین

  النفقات المسددة في الباب الخامس: 19 الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  224.994,75  2.975.005,25  3.200.000  طابع عائلي خدمات ذات  1

  2.392.445,92  64.057.554,75  66.450.000  الضمان الاجتماعي  2

  202.839,80  2.697.160,20  2.900.000  تامين البطالة  3

  75.709,96  674.290,04  750.000  التقاعد المسبق  4

  2.895.989,76  70.404.010,24  73.300.000  ا�موع

  من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  التكالیف الاجتماعیة للمستخدمین المتقاعدین: الباب السابع 

 النفقات المسددة في الباب السابع: 20الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  13.952,50  846.047,50  860.000  خدمات ذات طابع عائلي  1

  50.616,37  2.749.383,63  2.800.000  الضمان الاجتماعي  2

  34.261,73  115.738,27  150.000  تامين البطالة  3

  31.065,45  28.934,55  60.000  التقاعد المسبق  4

  129.896,05  3.740.103,95  3.870.000  ا�موع

  .شيفمن إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأر : المصدر

  

  المساھمة في الخدمات الاجتماعیة: الباب التاسع

 النفقات المسددة في الباب التاسع: 21الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

مساهمة لجنة الخدمات   1

  )%2(الاجتماعية 

8.000.000  8.000.000  00  

النسبة المخصصة لتمويل   2

  )%0,5(السكن الاجتماعي 

2.000.000  2.000.000  00  

النسبة المخصصة للتقاعد   3

  )%0,5(المسبق

2.000.000  2.000.000  00  

  00  12.000.000  12.000.000  ا�موع

 .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  نفقات التسيير: الفرع الثاني

  تسديد النفقات :الباب الأول

     لنفقات المسددة في الباب الأولا: 22الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  11.626  403.374  415.000  مصاريف المهام والنقل في الوطن  1

مصاريف المحامين و المحضرين   3

  القضائيين

298.000  281.019  16.981  

  1.000  00  1.000  مصايف النقل لمستخدمي المناوبة  4

  507,50  187.492,50  188.000  ستقبالمصاريف الا  6

  9.450  224.550  234.000  السنة المالية المقفلة  11

  39.564,50  1.096.435,50  1.136.000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  الأدوات و الأثاث: الباب الثالث 

  الباب الثالثالنفقات المسددة في  :23الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  102.67  4.229.497,35  4.229.600  اقتناء عتاد واثاث المكتب  1

  525  956,475  957.000  الآلي الإعلاماقتناء عتاد   3

  224  61.776  62.000  الآلي الإعلامصيانة عتاد   4

  890  128.110  129.000  اقتناء وصيانة عتاد الوقاية  6

  1.652  192.348  194.000  اقتناء عتاد ولواحق المطبخ  7

اقتناء العتاد السمعي   10

  البصري

100.000  98.397  1.603  

  540  161.460  162.000  السنة المالية المقفلة  12

  5.536,65  5.828.063,35  5.833.600  ا�موع

  .رشيفمن إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأ: المصدر
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  اللوازم: الباب الرابع

  النفقات المسددة في الباب الرابع: 24الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  25,50  368.374,50  368.400  أوراق  1

  240,10  368.759,90  367.000  لوازم مكتب  2

  7.555,50  217.444,50  225.000  مستهلكات الاعلام الآلي  3

  1,00  999.999  1.000.000  نظيفمواد الت  4

  427,20  266.572,80  267.000  اقتناء واصلاح البياضة  5

  521,10  449.478,90  450.000  مصاريف اعداد المطبوعات  6

  8.770,40  2.668.629,60  2.677.400  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  

  لبسةالأ:الباب الخامس

  النفقات المسددة في الباب الخامس: 25 الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  120.254  343.746  464.000  الألبسة  1

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  التكاليف الملحقة: الباب السادس

  ددة في الباب السادسالنفقات المس: 26الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  186.682,12  3.656.317,88  3.843.000  الماء، الغاز، الكهرباء  1

  10.414,24  381.585,76  392.000  الاتصالمصاريف البريد و   2

  1.256  528.744  530.000  نفقات اشتراك الانترنت  3

  مصاريف الاعلان في  5

  الصحف

115.010  114.250,50  759,50  
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  20.390  29.610  50.000  مصاريف التامين  6

مصاريف الاستهلاك   7

  المنزلي

5,00  00  5,00  

  00  257.985  257.985  السنة المالية المقفلة  8

  219.506,86  4.968.493,14  5.188.000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  

  حضيرة السيارات: الباب السابع

  النفقات المسددة في الباب السابع: 27الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  21.039,99  278.960,01  300.000  الوقود وزيوت التشحيم  2

صيانة السيارات وشراء قطع   3

  الغيار

982.000  932.782,50  49.217,50  

  228  83.772  84.000  العجلات  4

  1.812,73  408.187,27  410.000  تامين السيارت  6

مصاريف اقتناء قسيمة   7

  السيارات

30.000  18.000  12.000  

مصاريف المراقبة التقنية   8

  للسيارات

10.000  9.149,99  850,01  

  8.389  91.611  100.000  السنة المالية المقفلة  9

  93.537,23  1.822.462,77  1.916.0000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  صيانة وإصلاح المنشآت القاعدية: الباب الثامن

  النفقات المسددة في الباب الثامن: 28الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

صيانة المنشآت   1

  القاعدية

7.950.000  7.948.088,16  1.911,84  

مواد البناء والترصيص   2

  والخردوات

2.586.249,50  2.501.073,90  85.175,60  

صيانة المساحات   3

  الخضراء

1.019.000  1.018.742,40  257,60  

  37.802,07  4.855.948,43  4.893.750,50  السنة المالية المقفلة  4

  125.147,11  16.323.852,89  16.449.000    ا�موع

  .د الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيفمن إعدا: المصدر  

  

  نفقات تكوين وتحسين الأداء، إعادة التأهيل وتربص المستخدمين: الباب التاسع

  النفقات المسددة في الباب التاسع: 29الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

نفقات الدورات القصيرة في   1

  الخارج

26.000  00  26.000  

نفقات التكوين وإعادة   2

  التأهيل

85.000  83.302  1.698  

  27.698  83.302  111.000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  التغذية ومصاريف الاطعام: الباب الحادي عشر

  النفقات المسددة في الباب الحادي عشر: 30الجدول رقم

  الرصيد  طبيعة المصاريف  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  3.125,75  4.898.291,85  4.901.417,60  التغذية  1

  547,40  392.035  392.5582,40  السنة المالية المقفلة  3

  3.673,15  5.290.326,85  5.294.000  ا�موع

  .يفمن إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرش: المصدر

الأدوية، المواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني و : الباب الثالث عشر

  الأجهزة الطبية

  النفقات المسددة في الباب الثالث عشر: 31الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  20.288,13  1.993.711,87  2.014.000  الأدوية  1

  24.085,86  7.525.914,14  7.550.000  اد المخابرالمفاعلات ومو   2

ومواد التصوير  أفلام  3

  الطبي

2.628.000  2.374.499,97  253.500,03  

  2.404,73  4.870.595,27  4.873.000  ضمادات  4

  29.888  420.112  450.000  وأخرىغازات طبية   5

  40.583,18  1.459.416,82  1.500.000  أدوات  6

مستهلكات غير   7

  منسوجة

4.328.000  4.094.177,94  233.822,06  

مواد ومستهلكات طب   9

  الأسنان

2.436.000  2.434.954,50  1.045,50  

  207  26.793  27.000  السنة المالية المقفلة  11

  605.824,49  25.200.175,51  25.806.000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر
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  نفقات النشاطات العلمية للوقاية: اب الرابع عشرالب

  النفقات المسددة في الباب الرابع عشر: 32الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  46.319,78  4.940.680,22  4.987.000  الحقن، الأمصال، المفعلات  1

  4.564,57  804.435,43  809.000  أخرىأدوية ومواد   2

  4449,42  490.550,58  491.000  ومواد النظافة الاستشفائيةعتاد   3

  7794,50  2.292.205,50  2.300.000  الدفاتر الصحية والمطبوعات  5

خدمات في إطار تسيير   9

  نفايات أنشطة العلاج

33.000  00  33.000  

  92.128,27  8.527.871,73  8.620.000  ا�موع

  .من مصلحة التحصيل والأرشيفمن إعداد الطالبة بناء على وثائق : المصدر

  اقتناء وصيانة العتاد الطبي وملحقاته و الأدوات الطبية: الباب الخامس عشر

  النفقات المسددة في الباب الخامس عشر: 33 الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

  1.148.793,40  3.415.206,60  4.564.000  اقتناء عتاد طبي  1

  3.613,12  2.496.386,88  2.500.000  وسائل طبية اقتناء  2

اقتناء ملحقات طبية   3

  وجراحية

953.000  952.380  620  

  1.056  1.243.944  1.245.000  منقولات طبية  4

العتاد  إصلاحمصاريف   6

  الطبي

771.000  770.913  87  

  1.154.169,52  8.878.830,48  10.033.000  ا�موع

  .بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيفمن إعداد الطالبة : المصدر
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  نفقات البحث الطبي: الباب السابع عشر

  النفقات المسددة في الباب السابع عشر: 34الجدول رقم

  الرصيد  2015  الاعتماد  طبيعة المصاريف  المادة

خدمات مرتبطة بالبحث   2

  العلمي

122.000  121.680  320  

شراء وصيانة العتاد والأدوية   3

  علميةال

378.000  376.974  1.026  

  1.346  498.654  500.000  ا�موع

  .من إعداد الطالبة بناء على وثائق من مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر

  :ملاحظة

الأبواب التي لم يتم التطرق إليها في كل من نفقات المستخدمين ونفقات التسيير هي خالية من أي 

  .)03يمكن الاطلاع عليها في الملحق رقم(  بين أيدينامعلومة مالية في دراسة الحالة التي

 2016مارس 31ومن خلال الجداول التي تطرقنا إليها يكون ا�موع الكلي للنفقات المدفوعة إلى غاية 

ونتحصل على نتيجة  460.237.896,45أما مجموع الإيرادات فهو  450.473.176,85: هو

، ثم نضيف له 9.764.719,85ويصبح بذلك يساوي  يراداتالإالسنة المالية بالفرق بين النفقات و 

  .74.179.424,65فيصبح الرصيد النهائي يساوي  64.414.705,05رصيد السنوات السابقة 

وهنا تظهر أهمية حساب التسيير في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة، ويجب على كل محاسب عمومي أن 

  المحاسبة في الآجال المحددة، وأي تأخير يعرضه لغرامة  يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس

دج، ويمكن �لس المحاسبة أن يرسل له أمرا بتقديم حساباته  50.000دج و  5000مالية تتراوح بين 

في الأجل الذي يحدده له وإذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها ماليا على المحاسب قدره 

 02- 10من الأمر رقم  61يوما وذلك طبقا للمادة  60تأخير لمدة لا تتجاوز دج عن كل يوم 500

 .والمتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في 
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  :خاتمة الفصل

 آن إن للمحاسب العمومي دور كبير في تنفيذ النفقات العمومية والرقابة عليها، فهو يقوم بدورين في     

تنفيذ المرحلة المحاسبية للنفقات العمومية مع الرقابة على هذا التنفيذ، وهذا ما حاولنا أن نبينه في : واحد

الدراسة التطبيقية التي قمنا �ا في خزينة القطاع الصحي، حيث يعد أمين خزينة القطاع الصحي هو 

ويعتمد في ذلك على القوانين ليها، المحاسب العمومي المكلف بتنفيذ نفقات القطاع الصحي والرقابة ع

حيث يتم صرف النفقة  والمراسيم في الرقابة المسبقة على العمليات، لتتوج في الأخير بعملية الدفع

كانت هناك أخطاء أو عدم مطابقة الوثائق الثبوتية للقوانين   إذاأما  وتحويلها إلى حساب المستفيد، 

ن خلال ذلك يحاول اكتشاف الأخطاء قبل عملية الدفع فتكون محل رفض مؤقت أو �ائي، فالمحاسب م

  .    ما يمثل رقابة وقائية

حساب التسيير الذي يعد بمثابة حوصلة لكل العمليات التي قام �ا خلال  بإعدادويقوم في الأخير 

 اسبة وهذا ما يسمح �لس المح وهو ملزم بإرساله إلى مجلس المحاسبة في الآجال القانونية، السنة المالية،

من خلال مطابقة حساب التسيير مع الحساب الإداري المقدم من اللاحقة،  الرقابةبالقيام بدوره في 

  .طرف الآمر بالصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود اختلالات
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  :خاتمة عامة

 للنفقات العمومية أهمية كبيرة فهي تعد الوسيلة التي تستغلها الدولة من أجل تحقيق أكبر قدر من إشباع إن      

   .تعد أداة لتدخلها في جميع الميادين سعيا منها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية كما أ�ا  لمنفعة العامة،ل

ومختلف هياكل الرقابة عليها في التشريع  تطرقنا في الجانب النظري إلى تنفيذ النفقة العمومية اومن خلال بحثنا هذ

هي الالتزام، التصفية، الأمر بالدفع  إداريةوفق أربعة مراحل ثلاثة منها  هاتنفيذفالنفقة العمومية يتم ، الجزائري

ويقوم �ا الآمر بالصرف أما المرحلة الأخيرة فهي محاسبية تتمثل في عملية الدفع ويقوم �ا المحاسب العمومي، 

، بة على هذا التنفيذتخضع لرقابة مجموعة من الهيئات المخولة قانونا للقيام بعملية الرقا الإجراءاتولكن هذه 

وتتمثل في رقابة مسبقة تتم من طرف المراقب المالي ولجنة الصفقات العمومية، رقابة ملازمة من طرف المحاسب 

  .العمومي، ورقابة لاحقة ممثلة برقابة مجلس المحاسبة ورقابة المفتشية العامة للمالية والرقابة البرلمانية

دراسة حالة بخزينة القطاع الصحي باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ النفقات المتعلقة  إلىوفي الميدان التطبيقي تطرقنا    

بالقطاع الصحي، فنظرا لأهمية القطاع الصحي فقد خصصت الدولة الجزائرية مبالغ هائلة من أجل تطويره وتلبية 

عمومي الذي يتم حاجات ا�تمع باعتباره يقدم خدمة عمومية، ويعد أمين خزينة القطاع الصحي المحاسب ال

المنصوص  الإجراءات وتنفيذ نفقات القطاع الصحي وفقا الإيراداتتعيينه من طرف وزير المالية المكلف بتحصيل 

  .عليها قانونا

  :مجموعة من النتائج إلىخلال دراستنا النظرية و التطبيقية توصلنا من  :نتائج البحث

تسعى جاهدة  الدولةف المكلفان بتنفيذ النفقات العموميةيعد الآمر بالصرف والمحاسب العمومي الشخصان  - 

 واللوائح والتعليمات الجاري �ا للتركيز على الاستغلال الأمثل لمواردها المالية والبشرية والمادية من خلال القوانين

بة على الأولى، كما أ�ا من خلال هذه القوانين خولت �موعة من الهيئات الرقاوهذا ما يؤكد صحة الفرضية 

   .عملية التنفيذ سواء كانت رقابة مسبقة أو ملازمة أو لاحقة وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية

و وجود تأشيرة المراقب المالي، وهذا يعني أن المحاسب العمومي قبل أن يتم عملية الدفع ه هأول تحقيق يقوم بإن  - 

  .ات العموميةالسابقة على النفقتنفيذ النفقة العمومية لا يمكن أن يتم دون الرقابة 

لدليل وا دور كبير في عملية الرقابة غلى النفقات العمومية له اسب العموميفالمح ير كافيةغ الرقابة السابقة إن - 

ملية الدفع ما يمثل رقابة وقائية، كما أنه يسهر على احترام حدود يحاول اكتشاف الأخطاء قبل ع على ذلك أنه
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حساب التسيير لدى  بإيداعفي �اية السنة المالية  يقومو  ،يمة الاعتمادات الموجهة لكل هيئةالنفقات بعدم تجاوز ق

، وهنا يظهر الدور الكبير �لس الإداريالحساب  بإيداعمجلس المحاسبة، وفي نفس الوقت يقوم الآمر بالصرف 

يتمثل في  ضروري لعملية التنفيذ إلا أ�ا دورهاقابة على تنفيذ النفقات العمومية، فبالرغم أ�ا لاحقة المحاسبة في الر 

 إلى ،المنصوص عليها التحقق من مدى التزام كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي بالقوانين والتشريعات

  .ومنه نستنتج أن الفرضية الأخيرة غير صحيحة ،جانب اكتشاف الثغرات المالية أثناء القيام بعملية التنفيذ

الالتزامات تقوم به أجهزة الرقابة محدود يتمثل في الكشف عن المخالفات والتحقق من شرعية الدور الذي  إن- 

  .الصادرة، وبالتالي فهي مجرد رقابة شكلية تعتمد على الوثائق والمستندات

أو القبلية  توجد في الجزائر الكثير من هيئات الرقابة وقد تعددت معها التسميات الرقابة الداخلية والخارجية- 

الخ، وتصرف عليها أموال طائلة من أجل تأدية مهامها ولكن الرقابة لم تفلح في  ...والبعدية أو البرلمانية والقضائية

  .كبح الاختلاس والرشوة والفساد فهو في تزايد من سنة إلى أخرى

ضات هيئة جديدة في مجال الرقابة على الصفقات العمومية هي سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفوي إنشاء- 

والذي  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  213المرفق العام وذلك بموجب المادة 

ن المرسوم يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ولكن هذه الهيئة لم تباشر بعد مهامها لأ

  . يصدر بعدالتنفيذي الخاص �ا لم

  :وء هذه النتائج يمكن تقديم الاقتراحات التاليةعلى ض :التوصيات والاقتراحات

الآلي وتعميمه في مختلف مراحل التنفيذ والرقابة من خلال تبادل المعلومات الكترونيا ما  الإعلامنظام  إدخال- 

  .تسهيل العمل واختصار الوقت والتنسيق بين مختلف هيئات الرقابة إلىيؤدي 

تحفيز الموظفين القائمين على عملية التنفيذ من خلال المكافآت وتحسين الراتب وظروف العمل، وغرس الرقابة - 

  .الإسلاميالذاتية والقيم الروحية التي حثنا عليها ديننا 

  .لعناصر التفتيش بمختلف هيئات الرقابةالتأهيل والتكوين المستمر - 

  .ائي للحد من الفسادشكل دوري وفجرقابة المفتشية العامة للمالية ب تكثيف- 
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 فيذ النفقات العمومية وأن لا تعتمدتفعيل دور الرقابة فيجب أن تكون رقابة ميدانية عملية لمختلف مراحل تن- 

للأعمال  الإداريةأن ممارس الرقابة يجب أن يتحلى بالنزاهة والكفاءة والخبرة  إلى إضافةعلى الوثائق والمستندات، 

     . لرقابة عليهاالتي يقوم �ا با

مهام المحاسب العمومي لا يستهان �ا في مجال التنفيذ والرقابة على النفقات العمومية ولكنها تبقى رقابة  إن- 

مراقبة المشاريع والأسعار من أجل ضمان الشفافية  إمكانيةشرعية ولا ترقى لرقابة الملائمة، لذا من الأجدر منحها 

  . والعقلانية في تنفيذ النفقات العمومية

   :آفاق البحث

جوانب عديدة حول  إلىتنفيذ النفقات العمومية والرقابة عليها، حيث تطرقنا  إلىتطرقنا من خلال هذه الدراسة 

النفقات العمومية ومختلف هيئات الرقابة المكلفة بالرقابة عليها، لكن في تقديرنا ومن خلال النتائج التي توصلنا 

الدور  إلىصص أبحاث أخرى في مجال مكافحة الاختلاس والرشوة من خلال التطرق سيكون من الجيد أن نخ إليها

وتفويضات فساد، وسلطة ضبط الصفقات العمومية هيئة مكافحة البعض الهيئات الأخرى مثل الذي تلعبه مثلا 

   .المرفق العام
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بممارسة الرقابة �لس المحاسبة، الجريدة الرسمية      المتعلق 1980مارس  01المؤرخ في  05- 80القانون رقم - 

  . 1980لسنة  10رقم 

 10الجريدة الرسمية رقم  ية،مفتشية عامة للمال بإحداثالمتعلق  1980مارس  04المؤرخ في  53- 80المرسوم - 

  .1980لسنة 

لسنة  35المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية رقم  1990اوت  15المؤرخ في  21-90القانون - 

1990.  

   1990لسنة 53المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية رقم  1990مبر ديس 04المؤرخ في  32- 90القانون - 
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  .المتضمن صلاحيات وتدخل المراقب المالي المساعد 1994فيفري  28المؤرخ في  722القرار - 

  .1995لسنة  39المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية رقم  1995لية جوي 17المؤرخ في  20-95الأمر - 

، الجريدة الرسمية د للنظام الداخلي �لس المحاسبةالمحد 1995نوفمبر  20المؤرخ في  377- 95المرسوم الرئاسي - 

  .1995لسنة  72رقم 

المتعلق بتنظيم خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز  2005 سبتمبر 07القرار المؤرخ في - 

  2006لسنة  33الجامعية وصلاحيا�ا، الجريدة الرسمية رقم   الاستشفائية

تضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية الم 2002جويلية  24المؤرخ في  250- 02المرسوم الرئاسي - 

  .2002لسنة  52رقم 

والمتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة  20- 95المعدل والمتمم للأمر  2010اوت  26المؤرخ في  02-10الأمر - 

  .2010لسنة  50الرسمية رقم 

العمومية وتفويضات المرفق  المتعلق بتنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي - 

  .2015لسنة  50العام، الجريدة الرسمية رقم 

  :المواقع الالكترونية

   .2017مارس  03، الهيكل التنظيمي لمجلس المحاسبةمجلس المحاسبة، - 

http://www.ccomptes.org.dz/ar/organisation_ar.html 

  .2017أفريل  10 العمومية للصحة الجوارية،توزيع هياكل المؤسسة مديرية الصحة لولاية سعيدة، - 

-http://www.dsp-saida.dz/index.php/85-etablissements-sous-tutelle/125-epsp-

oued-tlelat 
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    2015الميزانية المعدلة لسنة : 01الملحق رقم 

 

 

  والأرشيفيل صمصلحة التح :المصدر  
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حوالة الدفع: 02الملحق رقم   

مصلحة التحصيل والأرشيف: المصدر  
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2015حساب التسيير لسنة :03الملحق رقم   

 

 

مصلحة التحصیل والأرشیف: المصدر  
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